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أولا - مقدمة 
ـــوق الإنســان، في دورــا السادســة  اتخـذت لجنـة حق - ١
والخمســين، القــرار ١٠/٢٠٠٠ المــؤرخ ١٧ نيســــان/أبريـــل 
٢٠٠٠، الذي قررت فيه أن تعين لمـدة ثـلاث سـنوات مقـررا 
خاصا يعنى بالحق في الغذاء، ليتسـنى لهـا أن تسـتجيب بصـورة 
وافية للحاجة إلى اتخـاذ ـج متكـامل ومنسـق لتعزيـز الحـق في 
الغـذاء وحمايتـه. وحـددت ولايـة المقـــرر الخــاص علــى النحــو 

التالي: 
أن يلتمـس ويتلقـــى المعلومــات عــن  ”(أ)
جميـع جوانـب إعمـال الحـــق في الغــذاء، بمــا في ذلــك 
الضــرورة الملحــة لاســتئصال الجــوع وأن يســــتجيب 

لهذه المعلومات؛ 
أن يتعـــــــاون مـــــــع الحكومـــــــــات  ”(ب)
والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما منظمة الأمـم 
المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (الفـاو)، والمنظمـــات غــير 
الحكومية، فيما يتصل بتعزيز الحق في الغـذاء وإعمالـه 
ـــة بشــأن  علـى نحـو فعـال، وأن يقـدم توصيـات ملائم
إعمـال هـذا الحـق، علـى أن يـأخذ في اعتبـــاره العمــل 
المضطلـع بـه بـالفعل في الميـــدان علــى نطــاق منظومــة 

الأمم المتحدة؛ 
أن يحـدد المشـاكل المتعلقـة بـــالحق في  ”(ج)

الغذاء على نطاق العالم“. 
وفي ٤ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، قــام رئيــــس اللجنـــة  - ٢
بتعيين السيد جان زيغلـر (سويسـرا) مقـررا خاصـا. وقـد قـدم 
ـــة في دورــا  المقـرر الخـاص بعـد ذلـك تقريـره الأول إلى اللجن

السابعة والخمسين(١). 
٣ - وفي القـرار ٢٥/٢٠٠١، المـؤرخ ٢٠ نيســـان/أبريــل 
٢٠٠١، أحاطت اللجنة علما ذا التقرير وأثنت علـى المقـرر 

ـــم في تعزيــز الحــق في الغــذاء؛  الخـاص لمـا قـام بـه مـن عمـل قي
وأكـدت أيضـا ولايـة المقـرر الخـاص كمـــا حــددت في القــرار 
١٠/٢٠٠٠ وطلبــت إليـــه أن يـــولي الاهتمـــام بمســـألة ميـــاه 
الشرب، آخذا في الاعتبار الترابط بين هـذه القضيـة والحـق في 
الغذاء؛ وشجعت المقـرر الخـاص علـى إدراج منظـور المـرأة في 
الأنشطة المتعلقة بولايته؛ وطلبت إليه أن يقدم تقريرا أوليــا إلى 
الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمسـين وتقريـرا ائيـــا 

إلى اللجنة في دورا الثامنة والخمسين عن تنفيذ القرار. 
وهذا التقرير مقـدم إلى الجمعيـة العامـة، عمـلا بذلـك  - ٤
التقرير. وفي هذا التقرير، يدعو المقـرر الخـاص الجمعيـة العامـة 
أن تكرر التأكيد على الطابع الملح لمسألة القضاء علـى الجـوع 
وسـوء التغذيـة في العـالم في الوقـت الحـاضر. ففـي هـــذا العــالم 
الذي أصبح فيه أغنى مما كان عليـه في أي وقـت مضـى، وهـو 
عالم قادر بالفعل على أن ينتـج بسـهولة مـا يكفـي مـن الغـذاء 
لســكان العــالم، لا يــزال ثمــة ٨٢٦ مليــون شــخص يعــــانون 
بشكل مزمن وخطير من ســـــوء التغذيـة(٢). ولا يـزال العديـد 
ــــة،  مــن النــاس، وخاصــة النســاء والأطفــال في البلــدان النامي
يعــانون ممــا تســميه منظمــة الفــــاو ”الجـــوع المطلـــق“ إذ أن 
ـــن الحــد الأدنى المطلــوب  اسـتهلاكهم الغذائـي اليومـي يقـل ع
للبقاء. فمما يثير السخط حقا أن يموت كـل سـنة ٣٦ مليـون 
شـخص بسـبب الجـوع وحـالات نقـص الغـذاء سـواء بصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة، وأن نترك كل ٧ ثوان طفلا يموت في 
مكان ما من العالم بسبب الجـوع إمـا بصـورة مباشـرة أو غـير 

مباشرة(٣). 
ووفقـا لمـــا ذكرتــه منظمــة الأغذيــة والزراعــة التابعــة  - ٥
ـــة ضحايــا الجــوع يعيشــون في  للأمـم المتحــــــــــدة، فـإن غالبي
آســيا – ٥١٥ مليــون نســمة، أي ٢٤ في المائــة مــن مجمـــوع 
ـــارة. ولكــن اســتنادا إلى نســبة عــدد الضحايــا إلى  سـكان الق
حجم السكان، فإن أفريقيا الواقعــة جنـوب الصحـراء الكـبرى 
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تحتـــــــــل المرتبـة الأولى في هـذا الصـــدد: فــهناك ١٨٦ مليــون 
ـــة مــن ســكان المنطقــة،  امـرأة ورجـل وطفـل، أي ٣٤ في المائ
يعانون بشكل دائـم وخطـير مـن نقـص التغذيـة. ويقـع معظـم 
أكثر البلدان تأثرا بالجوع المطلـق في أفريقيـا جنـوب الصحـراء 
الكـبرى (١٨ بلـدا)، ومنطقـة البحـر الكـاريبي (هـايتي) وآســيا 
(أفغانستان وبنغلاديش وجمهورية كوريـا الديمقراطيـة الشـعبية 

ومنغوليا)(٣). 
وينبغــي بطبيعــة الحــال التميــيز بــين الجــوع ونقــــص  - ٦
ـــة مــن الناحيــة الأخــرى(٤).  التغذيـة مـن ناحيـة، وسـوء التغذي
فــالجوع أو نقــص التغذيــة يشــير إلى عــدم كفايــة الســـعرات 
الحراريـة أو، في أسـوأ الحـالات، إلى الافتقـــار إليــها بالكــامل. 
أما سوء التغذية، فإنه يتسم بالافتقـار إلى المغذيـات الدقيقـة أو 
نقصها – وهي أساسا فيتامينـات (جزيئـات عضويـة) ومعـادن 
(جزيئات غير عضويـة). وهـذه المغذيـات الدقيقـة لا بـد منـها 
لحياة الخلية وخاصة للجهاز العصبي. ويمكـن أن يتلقـى الطفـل 
ما يكفي من السعرات الحرارية، ولكنه إن افتقر إلى المغذيـات 
الدقيقـة، فسـوف يعـاني مـن حـالات تخلـف في النمـو ويصبـــح 
فريسـة للأمـراض المعديـة وغـير ذلـك مـن ضـــروب العجــز(٥). 
ومـا تطلـق عليـه منظمـة الأمـم المتحـدة للطفولـة (اليونيســيف) 
ـــة  اسـم ”الجـوع الخفـي“ هـو نقـص التغذيـة و/أو سـوء التغذي
منذ الولادة وحـتى سـن الخامسـة، ولهـذا الجـوع آثـار مدمـرة. 
فـالطفل الـذي يصـاب بنقـــص التغذيــة و/أو ســوء التغذيــة في 
السـنوات الأولى مـن حياتـه لـن يتعـافى أبـــدا. ولا يســتطيع أن 

يعوض ذلك في وقت لاحق وسيظل عاجزا مدى الحياة(٤). 
وآثار الجوع وسوء التغذية تصل إلى حـدود قصـوى:  - ٧
ولا يشكل النقص في نمو خلايا الدماغ والوقوع فريسة سهلة 
للأمراض بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية (متلازمة نقـص 
المناعة المكتسب/الإيدز)، والتشوهات الخلقيـة والعمـى سـوى 
بعض هذه الآثـار المرعبـة(٦). ويمكـن أن تنتقـل هـذه الأمـراض 
مـن جيـل إلى جيـل علـى مـدى دورة الحيـاة، إذ تلـد الأمــهات 

الـلاتي يعـانين مـن سـوء التغذيـة أطفـالا يعـــانون أنفســهم مــن 
تخلف بدني وعقلي ثم ينقلـون هـذه المشـاكل إلى أطفـالهم بعـد 
ذلك(٧). وفي كل عـام، تضـع عشـرات الملايـين مـن الأمـهات 
اللاتي يعانين من نقص خطير في التغذية عشـرات الملايـين مـن 
الأطفال الذين يترك هـذا النقـص آثـارا خطـيرة عليـهم – وقـد 
أطلق ريجيس  ديبراي على هـؤلاء الأطفـال ”المصلوبـون عنـد 
الولادة“(٨). ويؤدي هذا الأمـر إلى الدخـول في حلقـة مفرغـة 
مـن الفقـر ونقـص التغذيـة. ومـن ثم فـــإن آثــار الجــوع وســوء 

التغذية تؤثر على إمكانيات أي بلد في النمو(٩).  
وكمــا ذكــر مــاكغفرن في كتابــــه ”الحريـــة الثالثـــة:  - ٨

القضاء على الفقر في زماننا هذا“(١٠):  
ــاك ٣٠٠  ”مــــــن بـين جيـاع هـذا العـالم، هن
مليــون طفــل في ســن الدراســة. وهــؤلاء لا يتلقـــون 
ضربـات الجـوع فحسـب، ولكـن مـا يعـانون منـه مـن 
سوء التغذية، يؤدي أيضا إلى فقدان الطاقـة والإصابـة 
بالخمول والتعرض للأمراض بجميع أنواعـها. فـالطفل 
الجائع لا يستطيع أن يؤدي واجباته المدرسية جيدا - 
هـذا إن كــان حقــا بإمكانــه أن يذهــب إلى المدرســة 
علـى الإطــلاق. فــالجوع وســوء التغذيــة في ســنوات 
الطفولة، يمكن أن يحدثا تخلفا في نمو الجسـم والدمـاغ 
يظل طول العمر. بل إن أحـدا لا يسـتطيع أن يتخيـل 
العدد الهائل من الأطفال والكبار الذين يعيشون حياة 
قـاصرة بسـبب مـا أصـام مـــن ســوء التغذيــة عندمــا 

كانوا أجنة في بطون أمهام أو أطفالا رضعا“. 
هناك أيضا مئات الملايين من النـاس في العـالم يعـانون  - ٩
من نقص في مياه الشرب، مثلما يعانون من نقص في الأغذيـة 
الصلبة. وفيما يلي بعض الأرقـام في هـذا الصـدد: هنـاك أكـثر 
من بليون شـخص في العـالم لا تصـل إليـهم أي شـبكة حديثـة 
للإمـداد بالميـاه؛ ويفتقـر قرابـة ٢,٤ بليـون شـخص إلى مرافـــق 
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ـــين حالــة  صحيـة مقبولـة؛ وتسـجل في العـالم كـل سـنة ٤ بلاي
إسهال، تنتهي ٢,٢ مليون حالة منها بـالموت، ولا سـيما بـين 
الأطفـال والرضـع(١١). وســـبب ذلــك هــو أن غــذاء الأطفــال 
ـــة.  والرضـع، بمـا في ذلـك اللـبن افـف، يخلـط بميـاه غـير نظيف
وهـذا الارتبـاط بـين الغـذاء والمـاء هـو السـبب في اعتبـار الميـــاه 

عنصرا في الحق في الغذاء. 
وخلافا للمجاعات التي جم مرة واحدة، فـإن سـوء  - ١٠
التغذية المزمن يمر خفية، ولكنه يؤثر على الحياة اليومية لملايين 
عديدة من الناس. وما يتخذ من إجراءات فعلية لمواجهـة هـذه 
المأساة الصامتة قليل جدا. ففـي عـام ١٩٧٤، الـتزمت الـدول 
في مؤتمر الغذاء العالمي، بالقضاء على الـجــــــــوع ”في غضـون 
عقــــــــد مـن الزمـن“. ولم يحقـق هـذا الهـدف. وبعـد مـا يربــو 
على ٢٠ سنة، أي في عـام ١٩٩٦، الـتزمت الـدول في مؤتمـر 
ـــول  القمـة العـالمي للغـذاء، بـإنزال آثـار الجـوع إلى النصـف بحل
عــام ٢٠١٥، وأكــدت مــن جديــد علــــى الحـــق في الغـــذاء. 
ويساور بعض الناس قلق شديد من أن هذا الهدف لن يتحقـق 
أيضا(١٢). ومما يثير السـخط أن الجـوع لا يـزال قائمـا في عـالم 
اليوم. فينبغي، إذن، على وجه السرعة إعمال الحق في الغذاء، 

بتنفيذ تشريعات على الصعد الوطنية والدولية. 
في الدورة السابعة والخمسين للجنـة حقـوق الإنسـان  - ١١
المعقودة في عام ٢٠٠١، وخلال الفترة الـتي يشـملها التقريـر، 
أقـام المقـرر الخـاص علاقـات عمـل قويـة مـع منظمـــات دوليــة 
ومــع وكــالات الأمــم المتحــــدة، لا ســـيما منظمـــة الأغذيـــة 
والزراعـة التابعـة للأمـــم المتحــدة، وبرنــامج الأغذيــة العــالمي، 
ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التجارة الدولية ومؤتمر الأمـم 
المتحـدة للتجـارة والتنميـة، وبرنـامج الأمـم المتحـــدة الإنمــائي، 
ومكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية، وصنـدوق النقـد الــدولي، 
والبنك الدولي، ولجنة الصليب الأحمـر الدوليـة. وسـعى المقـرر 
الخاص أيضا إلى إقامة علاقـات مـع اللجـان الـتي ترصـد تنفيـذ 

المعاهدات الدولية، وخاصة اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة 
والاجتماعية والثقافية، واللجنة المعنية بحقوق الطفل. 

إلى جانب ذلك، أفاد المقـرر الخـاص مـن التعـاون مـع  - ١٢
ــــة الجـــوع  المنظمــات غــير الحكوميــة التاليــة: منظمــة مكافح
(فرنسـا)، وشـبكة المعلومـات والعمـــل مــن أجــل الغــذاء أولا 
(ألمانيا) والتحالف العالمي مـن أجـل التغذيـة وحقـوق الإنسـان 
(الـنرويج)، ومنظمـة أنتينـا (سويسـرا)، ومعـهد جـاك ماريتــان 
الدولي (روما). إضافة إلى ذلـك، بعثـت منظمـات وطنيـة غـير 
ـــارير إلى المقــرر  حكوميـة تعمـل في ميـدان حقـوق الإنسـان تق
الخاص بشأن حالات محددة تطلب تدخله فيها؛ وبعـد دراسـة 
هذه الحالات، قرر المقرر الخاص تقديم بعضها إلى الحكومـات 

المعنية. 
وفي الفـــترة ١٢-١٤ آذار/مـــارس ٢٠٠١، شـــــارك  - ١٣
المقـرر الخـاص في بـــون في اجتمــاع التشــاور الثــالث للخــبراء 
المعـني بـالحق في الغـذاء والـذي نظمتـه مفوضيـة الأمـم المتحــدة 
لحقــوق الإنســان، واســتضافته حكومــة ألمانيــا والــذي كـــان 
موضوعــه: آليــات التنفيــذ علــى المســتوى القطــري. وكــــان 
الهـدف العـام منـه هـــو تبــادل الخــبرات الوطنيــة وتعزيــز فــهم 
الجـانب التنفيـذي للحـق في الغـذاء باعتبـاره جـزءا مـن سياســة 
ـــوم علــى الحقــوق. وقــد أحــاطت اللجنــة علمــا في  إنمائيـة تق
ـــت عــن  قرارهـا ٢٥/٢٠٠١، بتقريـر اجتمـاع التشـاور وأعرب

اهتمامها به(١٣). 
وأقـام المقـرر الخـــاص، علــى ســبيل الأولويــة، علاقــة  - ١٤
عمل مع الاتحاد البرلماني الدولي من أجل التشجيع علــى وضـع 
تشــريعات وطنيــة بشــأن الحــق في الغــذاء. والاتحــاد البرلمـــاني 
الدولي منظمة دولية ذات نفوذ لبرلمـانيين مـن برلمانـات وطنيـة 
يزيد عددها على ١٤١ برلمانـا مـن جميـع أنحـاء العـالم، ويعقـد 
اجتماعاتـه بصـورة منتظمـة للعمـل حـــول مســائل ذات طــابع 
دولي ومسـائل تتعلـق بحقـوق الإنسـان والديمقراطيــة. وفي رأي 
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المقـرر الخـاص، فـإن إقامـة تعـاون مـع الاتحـاد البرلمـاني الـــدولي 
أساسي من أجل التشجيع على وضع تشريعات وطنيـة بشـأن 
الحق في الغذاء. ومن شأن هذا أن يصل إلى أعضـاء البرلمانـات 
في بلدان عديدة وأن تكون له آثار مضاعفـة تنعكـس بدورهـا 
إلى حد بعيد على الصعد الوطنية. وقـد وافـق الاتحـاد البرلمـاني 
الدولي على التعاون مع المقرر الخاص، وسيقوم بمناقشة مسألة 
الحـق في الغـذاء في المؤتمـر البرلمـاني الـدولي السـادس بعـد المائـــة 
والــــذي ســــيعقد في واغــــادوغو في الفــــترة مـــــن ٩ إلى ١٤ 

أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، تحت إشراف لجنة التنمية المستدامة. 
 

ثانيا -تعريف الحق في الغذاء 
يحـدد هـذا الفصـل بإيجـاز أهـم الصكـوك الدوليـة الــتي  - ١٥
تشـكل الأسـاس القـانون للحـق في الغـــذاء. فعلــى الرغــم مــن 
الأحكام القانونية العديدة التي تحمي الحـق في الغـذاء، لا يـزال 
فهم مــا يعنيـه الحـق في الغـذاء محـدودا جـدا. وعليـه، فـإن هـذا 
الفصـل إذن يـهدف إلى تطويـر فـهم للحـــق في الغــذاء ويحــدد 
بــالتفصيل الالتزامــات المتعلقــة بــاحترام هــذا الحــــق وحمايتـــه 

وإعماله، وهي التزامات ينطوي عليها الحق في الغذاء. 
ويــرد في التقريــر الأول للمقــرر الخــــاص بيـــان واف  - ١٦
للأسـاس القـانوني للحـق في الغـذاء في القـانون الـدولي لحقــوق 
الإنسان(١) ويرد أهم حكـم في هـذا الصـدد في المـادة ١١ مـن 
العــهد الــــدولي الخـــاص بـــالحقوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
والثقافيـــة، (قـــرار الجمعيـــة العامـــة ٢٢٠٠ ألــــف (د – ٢١، 
المرفق)، وهي المادة التي تبين في فقرتيها ١ و ٢ معنى الحـق في 
الحصـول علـى مسـتوى معيشـــي ملائــم بمــا في ذلــك الغــذاء، 
والحـق الأساســـي لكــل فــرد في أن يكــون بعيــدا عــن طائلــة 
الجوع(١٤). والحق في الغذاء مرتبط ارتباطـا وثيقـا أيضـا بـالحق 
في الحياة، وهو حق تحميه المـادة ٦ مـن العـهد الـدولي الخـاص 
بالحقوق المدنية والسياسـية (القـرار ٢٢٠٠ ألـف (د - ٢١)، 
المرفق). وبموجب المادة ٢٤ من اتفاقية حقوق الطفـل، يحظـى 

حق الأطفال في الغـذاء أيضـا بالحمايـة بصـورة محـددة (القـرار 
٢٥/٤٤، المرفق)(١٤). 

وهنــاك أيضــا، بموجــب القــانون الإنســاني الــــدولي،  - ١٧
قواعـد هامـة جـدا تحمـي الحـق في الغـذاء في حـالات الصـــراع 
المســلح. ولم يتنــاول التقريــر الأول للمقــــرر الخـــاص مســـألة 
القانون الإنساني الدولي إلا بصورة مقتضبة جدا، غير أن هـذا 
التقريـر يتناولـه بمزيـد مـن التفصيـــل إلى حــد بعيــد في الفصــل 
المتعلق بالحق في الغذاء في الصراعـات المسـلحة. وأهـم عنـاصر 
القــانون الإنســاني الــدولي المتصلــة بــالحق في الغــذاء تتضمـــن 
أحكامـا تحظـر تجويـع المدنيـين كأسـلوب مـن أسـاليب القتــال، 
وتحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمـواد الـتي 
لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة (ومن ذلـك 
مثلا المواد الغذائيـة والمنـاطق الزراعيـة ومرافـق ميـاه الشـرب)، 
وتحظر تشريد السـكان (الـذي ينـال مـن أسـباب وصولهـم إلى 
الأرض والغـذاء)، وتنشـئ قواعـــد تتعلــق بالإغاثــة والمســاعدة 
الإنسانية (للاطلاع على المراجع انظر الفصل الثالث أدناه). 

إذن، ما معنى الحق في الغذاء؟ بوجه عام، يجسد الحــق  - ١٨
في الغذاء فكرة عملية مفادها ضـرورة أن يتوفـر لجميـع البشـر 
مســتوى معيشــي لائــق، وأن يكــــون لديـــهم بوجـــه خـــاص 
ما يكفي ليأكلوا سواء في أوقات السـلم وفي أوقـات الحـرب. 
فــالحق في الغــذاء، شــــأنه شـــأن جميـــع الحقـــوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعية الأخرى، يتعلـق بـاحترام كرامـة الإنسـان، الـذي 
يقـوم عليـه الإعـلان العـالمي لحقـــوق الإنســان. ويتعلــق أيضــا 
بالكفاح من أجل ”الحريـة الثالثـة“ الـتي أعـرب عنـها الرئيـس 

روزفلت، وهي الحرية من العوز والحرية من الجوع(١٥). 
وقـد كـانت مـارغريت ثاتشـر، عندمـا كـانت رئيســة  - ١٩
وزراء المملكـة المتحـدة، تحـب أن تلقـي مواعـــظ أمــام أعضــاء 
الكنيسـة المسـيحية. ففـي كلمـة معنونـة ”المســيحية والــثروة“ 
ألقتــــها أمــــام أعضــــــاء كنيســـــة اســـــكتلندا، صرحـــــت في 
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٢١ أيار/مايو ١٩٨٨ قائلة: ”مـن لا يريـد أن يعمـل، لا يحـق 
له أن يأكل“. 

لقد كانت تقرأ موعظة للرسول بولــس وهـو يخـاطب  - ٢٠
مسـيحيي مدينـة ثيسـالونيكا، في عـالم يختلـف تمامـا عـــن عــالم 
ـــالجوع في  اليـوم. إن نصيحـة ثاتشـر تعـني الحكـم علـى أنـاس ب
عـالم يـترك فيـه النمـوذج الاقتصـادي المـهيمن للرأسماليــة وراءه 
جموعـا غفـيرة مـن العـاطلين عـن العمــل، لا ســيما في البلــدان 
الناميـة. ووفقـا لمـا ذكرتـه منظمـة العمـل الدوليـــة، فــإن ٩٠٠ 
مليـون شـخص لا يجـــدون عمــلا يليــق ــم أو عــاطلون عــن 
العمل على الدوام. وترى منظمة العمل الدوليـة، أن الاقتصـاد 
ـــد فــرص عمــل كافيــة وأن العولمــة أفضــت إلى  العـالمي لا يولّ
تعـاظم غـير طبيعـي في أوجـه الخلـل القائمـــة بــين البلــدان(١٦). 
فهناك ما يقرب من بليون شخص لا يجدون عملا يقيمون بـه 
أودهـم، وآخـرون كثـيرون جـدا لا يكسـبون في مـا يمارســـونه 
من أعمال ما يكفي لشراء غذاء كاف لإطعـام أسـرهم، حـتى 
وإن عملوا جميع ساعات النـهار والليـل. فـهذا النـهج الليـبرالي 

الجديد للسيدة ثاتشر غير ملائم أبدا لمعالجة مأساة الجوع. 
والالـتزام بـالحق في الغـذاء يتطلـب التزامـا مـن جــانب  - ٢١
الحكومـات بـأن تكفـل لجميـع شـعوا خلاصـا مـن الجــوع في 
جميع الأوقات. والحق في الغذاء لا يعـني بـالضبط أن كـل مـن 
يعاني من الجوع أو مـن سـوء التغذيـة هـو ضحيـة لانتـهاكات 
حقـوق الإنسـان. فانتـهاكات حقـــوق الإنســان لا تحــدث إلا 
ـــد مــا بالتزاماــا بــاحترام الحــق في  عندمـا لا تفـي حكومـة بل
الغـذاء أو بحمايتـه أو إعمالـه. غـير أن عـــدم وفــاء الحكومــات 
ـذه الالتزامـات هـو في كثـير مـن الحـالات الســـبب الرئيســي 
لاستمرار الجوع وسوء التغذية. فالحكومات، بالتزامـها بـالحق 
في الغـذاء عـن طريـق التصديـق علـى الاتفاقيـات الدوليـة، إنمـــا 
تلـزم نفسـها بـاحترام الحـق في الغـذاء وحمايتـه وإعمالـه، وهــذا 
يعني أا ينبغي أن تكون مسؤولة أمام شعوا إذا ما انتـهكت 

هذه الالتزامات. 

وفيمـا يلـي تعريـف الحـق في الغــذاء الــذي اســتخدمه  - ٢٢
المقرر الخاص في الفقرة ١٤ من تقريره الأول(١): 

”الحـــق في الغـــذاء هـــو الحـــق في الحصــــول 
ـــم وحــر، إمــا بصــورة مباشــرة أو  بشـكل منتظـم دائ
بواسـطة مشـتريات نقديـة، علـى غـذاء واف وكـــاف 
مـن النـــاحيتين الكميــة والنوعيــة، يتفــق مــع التقــاليد 
الثقافية للشعب الذي ينتمي إليه المستهلك ويكفل له 
حياة بدنية ونفسية، فرديـة وجماعيـة، مرضيـة وكريمـة 

وخالية من القلق“. 
ــــاة  يحـــاول هـــذا التعريـــف أن يســـتوعب بعـــد المعان - ٢٣
الإنسانية الذي يفتقر إليه العديد من الأوصاف الرسميـة للأمـن 
الغذائي أي بعد الخوف الذي لا يطاق ويظل يطـارد ويعـذب 
كل شخص يتضـور جوعـا منـذ لحظـة اسـتيقاظه في الصبـاح. 
كيف سيتسنى له خلال يومـه الجديـد أن يطعـم أسـرته ويوفـر 
الغـذاء لأطفالـه ولنفسـه؟ هـذا الخـوف قـد يكـون أشـد فظاعــة 
حتى من الآلام والأوجـاع العديـدة الـتي تصيـب جسـما يعـاني 

من نقص في التغذية. 
غير أن هذا التعريف حريص علـى أن يشـمل عنـاصر  - ٢٤
هامـة مـن تعريـف الأمـن الغذائـي. فـهو يتصـــل بشــكل وثيــق 
بالتعريف الوارد في الفقرة الأولى من خطة عمـل مؤتمـر القمـة 

العالمي المعني بالغذاء: 
ـــراد  ”يتوفـر الأمـن الغذائـي عندمـا يتيسـر لأف
البشـر الوصـول ماديـا واقتصاديـا، في كـل لحظـــة، إلى 
غــذاء كــــاف وســـليم ومغـــذ يمكنـــهم مـــن إشـــباع 
حاجام من الطاقة وأفضليام الغذائية لكـي يعيشـوا 

حياة مفعمة بالنشاط والصحة“. 
ومن الأهمية بمكان أن نفهم أن مؤشرات الأمن الغذائـي تتغـير 
بحسـب العمـــر وعوامــل أخــرى، إلا أن هنــاك بعــض المعايــير 
المسـلم ـا دوليـا وهـي: في لحظـة الـولادة، يكـون الرضيـــع في 
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حاجــة إلى ٣٠٠ ســعرة حراريــة يوميــا؛ وبــين الســــنة الأولى 
ــا؛ وفي  والسـنة الثانيـة، يحتـاج إلى ٠٠٠ ١ سـعرة حراريـة يومي
سن الخامسة، يحتاج الطفل إلى ٦٠٠ ١ سعرة حرارية يوميـا. 
وحـتى يتسـنى للشـخص البـالغ أن يسـترد يوميـا قوتـه الحيويــة، 
ـــة  فإنــه بحاجــة إلى مــا بــين ٠٠٠ ٢ و ٧٠٠ ٢ ســعرة حراري
حسب المنطقة التي يعيش فيها والعمل الذي يؤديـه(١٧). ففـهم 
معـنى الأمـن الغذائـي مـهم جـدا لفـهم الحـق في الغـذاء، إذ أنـــه 

يعطينا فهما للمعايير الدنيا التي تعد ضرورية. 
وهذا التعريف أقرب إلى تعريف الحق في الغذاء الذي  - ٢٥
ـــة والاجتماعيــة والثقافيــة.  اسـتخدمته لجنـة الحقـوق الاقتصادي
وهذه اللجنة هي أهم هيئـة دوليـة مكلفـة برصـد تنفيـذ العـهد 
ـــة والاجتماعيــة والثقافيــة.  الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصادي
وقـد أعطـت هـذه اللجنـــة أشمــل تعريــف للحــق في الغــذاء في 
ـــــذي اعتمــــد في أيــــار/مــــايو  تعليقـــها العـــام رقـــم ١٢، وال

 .(١٨)١٩٩٩
وهنـاك ثلاثـة أنـواع مختلفـــة مــن الالتزامــات، وهــي:  - ٢٦
الالـتزام بـاحترام الحـــق في الغــذاء والالــتزام بحمايتــه والالــتزام 
بإعماله. ويحدد التعليق العام أيضا بإيجاز هـذه الأنـواع الثلاثـة 
من الالتزامات القانونية المتعلقة بالحق في الغـذاء(١٩). والالـتزام 
باحترام الحق في الغذاء هو بـالفعل الـتزام سـلبي إذ أنـه يسـتتبع 
وجـود تقييـدات علـى ممارسـة الـدول سـلطات يمكـن أن ــدد 
ــــب  الســبل الموجــودة لحصــول الســكان علــى الغــذاء. ويتطل
الالتزام بحماية الحق في الغـذاء أن تقـوم الـدول بـدور فعـال في 
السـيطرة علـى الجـهات الفاعلـة خـلاف الدولــة، بمــا في ذلــك 
الشـركات أو الأفـراد، والـتي تشـكل ديـدا لحـــق الســكان في 
الغذاء. أما الالتزام بإعمال الحـق في الغـذاء فـهو الـتزام إيجـابي، 
إذ أنه يعني أن على الدولة أن تسعى بنشاط إلى تحديد الفئـات 
المسـتضعفة وتنفيـذ سياسـات محـــددة لتحســين ســبل حصــول 
هؤلاء الناس على ما يكفيهم من الغذاء وتحسين قدرـم علـى 
إطعام أنفسهم. وكملاذ أخير، قـد يتطلـب الأمـر أيضـا تقـديم 

المسـاعدة في الحـالات الـتي يعجـز فيـها السـكان عـن الحصــول 
علـى مـا يكفيـهم مـن الغـذاء لأسـباب خارجـــة عــن إرادــم. 

وفيما يلي أمثلة على هذه الالتزامات: 
 

الالتزام باحترام الحق في الغذاء 
يعـــني الالـــتزام بـــاحترام الحـــق في الغـــذاء ألا تقـــــوم  - ٢٧
الحكومـة بصـورة تعسـفية بمنـع النـاس مـن حقـهم في الحصــول 
علـى الغـذاء، أو تجعـل حصولهـم عليـه أمـرا صعبـا. ويمكـــن أن 
يحــدث انتــهاك للالــتزام بــاحترام الحــق في الغــذاء، مثـــلا، إذا 
قـامت الحكومـة بـإجلاء أو نقـــل أنــاس مــن أرضــهم بصــورة 
تعسفية وخاصة إذا كـانت الأرض مصـدر عيشـهم الرئيسـي، 
أو إذا ألغـت الحكومـة ترتيبـات الضمـــان الاجتمــاعي دون أن 
تـترك للفئـات المسـتضعفة مـــن الســكان طرقــا بديلــة لإطعــام 
أنفسهم. أو إذا قامت الحكومة، عن علم، بإدخال مـواد سميـة 
في سلسلة المواد الغذائية، إذ أن الحق في الغـذاء يعـني الحصـول 
علـى غـذاء يكـون ”خاليـا مـن المـواد الضـارة“. وفي حـــالات 
الصراعـات المسـلحة، يعـني الحـق في الغـذاء ألا تقـوم الحكومــة 
والجماعـات المسـلحة الأخـرى بتدمـــير المــوارد الإنتاجيــة وألا 
تقوم بمنع أو تأخير أو تحويـل إمـدادات أغذيـة الإغاثـة المقدمـة 

إلى السكان المدنيين.  
 

الالتزام بحماية الحق في الغذاء 
ويعـــني الالـــتزام بحمايـــة الحـــق في الغـــذاء أن تســـــن  - ٢٨
الحكومـة قوانـين تمنـع ذوي النفـوذ مـن السـكان أو المنظمـــات 
مـن انتـهاك الحـق في الغـذاء. وعلـى الحكومـة أيضـــا أن تنشــئ 
هيئـات لتقـوم بـالتحقيق الـلازم وبتـأمين سـبل الانتصـاف مــتى 
انتهك هذا الحـق. علـى سـبيل المثـال، إذا لم تتدخـل الحكومـة 
ـــاس مــن أرضــهم، فــإن  عندمـا يقـوم فـرد ذو نفـوذ بـإجلاء أن
الحكومـة تكـون قـد انتـهكت الالـتزام بحمايـة الحـق في الغــذاء. 
وتكون الحكومة قد تقاعست عـن حمايـة الحـق في الغـذاء، إذا 
لم تتخذ أي إجراء عند قيام شركة ما بتلويـث إمـدادات الميـاه 
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تمع محلي. ولحماية الحق في الغذاء، قد يتعين علـى الحكومـة 
أيضـا أن تتخـذ إجـراءات إذا حـرم بعـض النـاس مـن الحصــول 
على عمل لأسباب تتعلق بالجنس أو العرق أو أشكال التميـيز 
ـــد يتعــين عليــها أيضــا أن تســن قوانــين لحمايــة  الأخـرى. وق
المستهلكين من المـواد الغذائيـة الضـارة أو مـن وسـائل الإنتـاج 
التي لا يمكن تحملها. ويمكن أن يشمل ذلك إلصاق معلومــات 
علــى الأغذيــة أو ســن تشــريعات بشــأن اســتخدام مبيـــدات 

الآفات.  
 

الالتزام بإعمال الحق في الغذاء 
ويعــني الالــتزام بإعمـــال الحـــق في الغـــذاء أن تتخـــذ  - ٢٩
الحكومة إجراءات عملية لتحديـد الفئـات المسـتضعفة ولتنفيـذ 
سياسـات تكفـل حصـول هـذه الفئـات علـى مـــا يكفيــها مــن 
الغذاء، وذلك بتعزيـز قدراـا علـى إطعـام نفسـها. ويمكـن أن 
يعـني ذلـك تحســـين فــرص العمــل، بتنفيــذ برنــامج للإصــلاح 
الزراعـي للفئـات الـتي لا تملـك أرضـــا، أو إيجــاد فــرص عمــل 
بديلة. ويمكن أن يتضمن ذلك مثلا تنفيذ برامـج لتقـديم اللـبن 
ـــتزام  مجانـا في المـدارس مـن أجـل تحسـين تغذيـة الأطفـال. والال
الإضافي بتوفير الغذاء يتجاوز الالـتزام بتسـهيل سـبل الحصـول 
علـى الغـذاء، ولكنـه لا ينفـذ فعـــلا إلا عندمــا يتعــرض الأمــن 
الغذائي للسكان للخطر لأسباب تخرج عن إرادـم. وكمـلاذ 
أخير، يمكن أن تقدم مساعدات مباشرة بإقامـة شـبكات أمـان 
ــــــات الضمـــــان  مثــــل برامــــج إيصــــالات الأغذيــــة أو ترتيب
الاجتمـاعي، لكفالـة تحريـر النـاس مـن ربقـة الجـــوع. وتكــون 
الحكومة قد انتهكت هذا الالتزام إذا تركت الناس يتضـورون 
جوعا عندما يكونون في حاجة ماسة إلى الغذاء ولا سبيل لهم 
لمسـاعدة أنفسـهم. ويقـع تحـــت هــذا الالــتزام أيضــا أن تقــوم 
الدولة بطلب معونات إنسـانية دوليـة عندمـا تكـون هـي ذاـا 
غير قادرة على ضمان الحق في الغـذاء لسـكاا. وتعـد الـدول 
منتهكـة لهـذا الالـتزام إذا تقاعسـت عـن تقـديم هـذا الطلــب أو 

تباطـأت عـن عمـــد في تقديمــه أو تذرعــت بالكبريــاء القوميــة 
لعدم تقديمه. 

ــــره الأول حالـــة  وقــد تنــاول المقــرر الخــاص في تقري - ٣٠
ااعة التي حدثت في جمهورية كوريـا الشـعبية الديمقراطيـة - 
ـــة مــن  وهـي مجاعـة قتلـت مـا يقـدر بنحـو ١٢ إلى ١٥ في المائ
مجموع السكان في التسعينات. وقد أشـاد بالجـهود الـتي بذلهـا 
برنامج الأغذية العالمي ومنظمات غير حكومية لتقديم الإغاثـة 
إلى السـكان في جمهوريـة كوريـا الشـعبية الديمقراطيـــة، ولكنــه 
أشار إلى مــا أعربـت عنـه بعـض المنظمـات غـير الحكوميـة مـن 
قلق لقيام الحكومة بتغيــير مسـار المعونـات. وفي ٢١ حزيـران/ 
يونيـه ٢٠٠١، وجـه المديـر التنفيـذي لبرنـامج الأغذيـة العــالمي 
رسـالة إلى المقـرر الخـاص لتقـديم توضيحـــات بشــأن الفقرتــين 
٣٠ و ٧٨ من تقريره الأول. ووفقا لما ورد في هـذه الرسـالة، 
بـذل برنـامج الأغذيـة العـالمي وعـدة منظمـــات غــير حكوميــة 
جهودا هائلة للوصول إلى السكان الذيـن كـانوا في حاجـة إلى 
الغذاء. فلم يكن برنامج الغذاء العـالمي وشـركاؤه يعملـون إلا 
في مناطق لم يتيسر لهم فيها سوى تقدير الاحتياجات ومراقبـة 
توزيـع الأغذيـة علـى المحتـاجين. وكـان الغـــرض مــن البرنــامج 
الذي وضعه برنامج الأغذية العالمي بصورة محددة في البلد هو 
تجنب عمليات تحويل مسار الأغذية وقد طبق برنامج الأغذية 
العالمي وشركاؤه نفس المعايير؛ ولم تكن المسـاعدات تقـدم في 
ــــتي لم يكـــن يتســـنى فيـــها الوصـــول إلى الفئـــات  اــالات ال
المستهدفة. بيد أن برنامج الأغذية العالمي يلاحظ هنا أنه علـى 
الرغـم مـن إحـــراز تقــدم، لا تــزال ثمــة عراقيــل، في جمهوريــة 
كوريــا الشــعبية الديمقراطيــة، تعــترض الوصــــول إلى الفئـــات 

المستهدفة ومراقبة مفروضة على بعض المناطق. 
وقد رد المقرر الخاص على رسـالة المديـر التنفيـذي في  - ٣١
٢٩ حزيـــران/يونيـــة ٢٠٠١ مرحبـــا بتوضيحـــات البرنــــامج 
ومشـيدا بمـا أحـرز مـن تقـدم في التفـاوض بشـأن الوصــول إلى 
بعـض المنـاطق في ذلـــك البلــد. وأشــار إلى بيــان توافــق الآراء 
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المـــؤرخ ٣٠ آذار/مـــارس ٢٠٠١ والـــذي وقّعـــه عـــدد مـــن 
كيانــات الأمــم المتحــدة والجـــهات المانحـــة ومنظمـــات غـــير 
حكومية تعمل حاليا في جمهورية كوريا الشـعبية الديمقراطيـة. 
ووفقا لما ورد في هـذا البيـان، لا تـزال الحاجـة قائمـة إلى بـذل 
المزيـد لكـي تعتـبر ظـروف العمـل مرضيـــة، وخاصــة إذا أريــد 
لمسـاعدات البرنـامج أن تتقــدم نحــو تحقيــق عمليــات إصــلاح 
وتنمية مستدامة. وأشار المقرر الخاص أيضــا إلى أن المعلومـات 
الواردة في تقريره السابق استندت إلى وثائق مفصلة لم تشـمل 
سـوى الفـترة مـــن عــام ١٩٩٥ إلى عــام ٢٠٠٠، لا الحالــــــة 
كمـا هـي عليـه اليـوم. وقـد صـدرت الوثيقـة الرئيسـية المعنونــة 
”The dysfunctioning of food aid in North Korea“، الـتي 
ـــل  أصدرــا منظمــات غــير حكوميــة، لا ســيما منظمــة العم
لمكافحــة الجــوع، وهــي منظمــة فرنســــية، في شـــباط/فـــبراير 
٢٠٠٠، ولا تشـمل سـوى الفـترة مـــن عــام ١٩٩٥ إلى عــام 
٢٠٠٠. وقـد شـرحت الوثيقـة دوافـع انسـحاب هـذه المنظمــة 
ومنظمات غير حكومية أخـرى مـن جمهوريـة كوريـا الشـعبية 
الديمقراطيــة. ولم يكــن لــدى المقــرر الخــــاص، وقـــت وضـــع 
اللمسات النهائية علـى تقريـره إلى لجنـة حقـوق الإنسـان، أي 
أسباب تدعوه إلى التشكيك في هذه المعلومات. بيد أنه يسلم 
بأن برنامج الأغذية العالمي وشـركاءه أحـرزوا تقدمـا في مجـال 
التفاوض بشأن الوصول إلى الفئات السكانية المعـوزة ويعـرب 

عن إشادته بالأعمال الكبيرة التي قام ا البرنامج. 
ويحـدد تنفيـــذ الحــق في الغــذاء، كغــيره مــن الحقــوق  - ٣٢
الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة، علـى نحـو يقتضـي وجـوب 
ـــأقصى مــا تتيحــه المــوارد المتوفــرة  تنفيـذه بصـورة تدريجيـة وب
وبموجب الفقرة الثانية من المادة ٢ من العهد الخاص بـالحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: (التأكيد مضاف): 
… باتخـاذ التدابـير  ”تتعهد كل دولـة طـرف 
اللازمة … وبأقصى مـا تتيحـه مواردهـا المتوفـرة … 
[بالعمل] تدريجيا على تـأمين التحقيـق التـام للحقـوق 

ـــك بجميــع الوســائل  المعـترف ـا في هـذا العـهد، وذل
الممكنة …“. 

هذا يعني أن أي دولة فقـيرة لا ينتظـر منـها أن تكفـل  - ٣٣
على الفور ما يستطيع أن يقدمه بلد غـني مـن منـافع اقتصاديـة 
واجتماعية وثقافية. ولكن حتى أفقر البلدان ملزمة بـأن تكفـل 
توفير أعلى قدر ممكن من مواردها المتاحة، وعلى أقـل تقديـر، 
الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيـة.(٢٠) 
ولا يمكن استخدام مفهوم ”التحقيق التدريجي وسيلة لتسـويغ 
استمرار الظلم وعدم المساواة. فهذا المفهوم يظل يوجب على 
الحكومات أن تتخذ خطوات لتحسـين قـدرة سـكاا بصـورة 
مسـتمرة علـى إطعـام أنفســـهم وعلــى القضــاء علــى الجــوع. 
وينطوي هذا على ”مبدأ عدم النكوص“ الذي يعــني أن علـى 
الحكومــات ألا تقــوم باتبــاع سياســات تراجعيــــة تـــؤدي إلى 
تدهـور في توفـير الغـذاء. ومـا تســـتطيع الحكومــات أن تعملــه 
إذن هو اعتماد خطة عمل ذات أهداف ملموسة وأطـر زمنيـة 
محددة وأن ترصد ما يحرز من تقـدم مـع مضـي الوقـت لقيـاس 

التحقيق التدريجي. 
وأخيرا، وبموجب القانون الـدولي، فـإن حظـر التميـيز  - ٣٤
لا يخضـع لمفـهوم التحقيـق التدريجـــي. فــالالتزام بعــدم التميــيز 
واجب لا بد أن يتم على الفور، وكما ورد في الفقـرة ٢ مـن 
ــــيز في  المــادة ٢ مــن العــهد الــدولي لا يمكــن أن يســوغ التمي
الحصول على الغذاء على أسـاس ”العـرق أو اللـون أو الجنـس 
أو اللغــة أو الديــن أو الـــرأي السياســـي أو غـــيره أو الأصـــل 
القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب“ أو غير ذلـك مـن 
الأسباب مهما كانت الظروف، بما في ذلك انخفاض مسـتوى 
الموارد. والمقرر الخاص يؤمن إيمانا قويـا بـأن هـذا المبـدأ الـذي 
ـــيز يجــب أن ينفــذ علــى الفــور وألا  يقـوم علـى أن عـدم التمي

يخضع لمفهوم التحقيق التدريجي. 
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ويناصر المقرر الخاص أيضا أهلية الحـق في الغـذاء لأن  - ٣٥
ينظـر فيـه القضـاء. فمـاذا يعـني أهليـة هـذا الحـق لأن ينظـر فيــه 
القضـاء؟ إن الحقـوق المؤهلـة لأن ينظـر فيـها القضـــاء هــي، في 
ـــذا يعــني أن  الأسـاس، حقـوق يمكـن أن تطبـق في المحـاكم. وه
بإمكان الضحية الوصول إلى سبل انتصاف من أي انتـهاكات 
لهذه الحقوق. وهناك مشكلة تتعلـق بإمكانيـة الانتصـاف أمـام 
القضــــاء فــــي الوقت الحـاضر، وهـي أن ثمـة سـلطات عديـدة 
لا تعتــبر هــذه الحقــوق، كغيرهــــا مـــن الحقـــوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعية والثقافية، مؤهلــة لأن ينظـر فيـها القضـاء، خلافـا 
للحقـوق المدنيـة والسياسـية الـتي تعطـــى أيضــا مركــزا أعلــى. 
وحـتى في الحـالات الـتي ينـص فيـها علـى الحقـــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والثقافية في الدساتير الوطنية، فـإن هـذه في كثـير 
من الحالات، تعتبر مبادئ توجيهيـة للحكومـات بـدلا مـن أن 
تكـون حقوقـا فرديـة قابلـة للإنفـاذ في المحـاكم. ويرجـــع هــذا، 
كما يرى البعض، أن القضـاء ينبغـي ألا تكـون لديـه سـلطات 
علــى السياســات والمــوارد الــتي تقــع تحــــت مســـؤولية الأداة 
التنفيذيـــة للحكومـــة. بيـــــد أن لجنــــة الحقــــوق الاقتصاديــــة 
والاجتماعية والثقافية أشارت إلى أن المحاكم أصبحت بـالفعل 
تنظر في مسائل عديدة تترتب عليها آثار هامة تتعلق بالموارد. 
وهي ترى أيضا، في الفقرة ١٠ من تعليقـها العـام رقـم ٩، أن 
إخـراج الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة عـن نطــاق 
المحاكم يعد أمرا تعسـفيا ولا يتفـق والمبـدأ الـدولي القـائم علـى 
أن هذه الحقوق لا تتجزأ ولا يمكن فصلها عن الحقوق المدنيـة 

والسياسية. 
ويبدو من حلقة عمل عقدـا مؤخـرا مفوضيـة الأمـم  - ٣٦
المتحدة لحقوق الإنسـان بشـأن أهليـة الحقـوق لأن ينظـر فيـها 
القضـاء(٢١) أن تقدمـا أحـرز في مجـال إمكانيـة نظـر القضـــاء في 
هـذه الحقـوق سـواء علـى الصعيديـن الوطـني والـدولي. وهنــاك 
ـــوق أصبــح بالإمكــان  تطـورات جديـدة مفادهـا أن هـذه الحق
ـــا  عرضــها أمــام القضــاء في عــدة بلــدان منــها جنــوب أفريقي

وكولومبيا والهند، وقد بدأ علــم الحقـوق في تناولهـا. أمـا علـى 
الصعيـد الـدولي، فقـد بـدأ يتولـد زخـــم جديــد وراء مشــروع 
الــبروتوكول الاختيــــاري للعـــهد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما من شـأنه أن يمكـن 
ـــن تســلم رســائل فرديــة. ويــرى المقــرر الخــاص أن  اللجنـة م
اعتمـاد مشـروع الـبروتوكول الاختيـــاري هــذا مــن شــأنه أن 
يعـزز الاعـتراف بـالحق في الغـذاء وإعمالـه، وهـــو يعــرب عــن 
ـــرار لجنــة حقــوق الإنســان في الفقــرة ٨ (ج) مــن  ترحيبـه بق
قرارها ٣٠/٢٠٠١ المؤرخ ٢٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، تعيـين 
خبير مستقل لدراسة هذه المسألة. ويـرى المقـرر الخـاص أيضـا 
لزوم أن يكون بمقدور لجنـة الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافيـة، وفقـــا لمــا هــو منصــوص عليــه في اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيـب وغـيره مـن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
ــــق)، أن تتلقـــى  المهينــة (قــرار الجمعيــة العامــة ٤٦/٣٩، المرف
شكاوى من أي شـخص حـرم مـن حقـه في الغـذاء أو انتـهك 

هذا الحق(٢٢). 
 

الحق في الغذاء في الصراعات المسلحة*  ثالثا -
يـــدرس هـــذا الفـــرع الحـــق في الغـــــذاء في حــــالات  - ٣٧
الصراعات المسلحة. وقد تناول التقرير الأول للمقـرر الخـاص 
موضـوع القـانون الإنســـاني الــدولي بوصفــه عنصــرا هامــا في 
توفير حماية قانونية للحق في الغذاء. يـرد أدنـاه شـرح لأحكـام 
هذا القانون بالذات، ثم قدم عدد من الأمثلة لبيان الطرق التي 

ينتهك ا القانون الإنساني الدولي في عالم اليوم. 
وتـرى لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـــة، وهــي المنظمــة  - ٣٨
المكلفة بالدفاع بصورة منتظمة عـن القـانون الإنسـاني الـدولي 
وتطويره، أن الصراعات المسلحة هي أحد الأسـباب الرئيسـية 

يسـتند هـذا الفصـــل إلى مناقشــات جــرت مــع لجنــة  *
الصليب الأحمر الدوليـة وإلى أعمالهـا، وبوجـه خـاص 
إلى مشورة تيلينا بيجيك التي يعرب لها المقرر الخاص 

عن امتنانه. 
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وراء انعدام الغذاء وانتهاكات الحق في الغـذاء، إلا أن المناقشـة 
الدوليـة بشـأن الحـق في الغـــذاء لم تشــر إلا قليــلا إلى القــانون 
الإنسـاني الـدولي(٢٣). فـهي تـرى أن القـانون الإنسـاني الـــدولي 
يتضمـن أحكامـا عديـدة تتصـــل بحمايــة ســبل الحصــول علــى 
ـــي مــن ثم أن تعتــبر  الغـذاء في حـالات الصـراع المسـلح، وينبغ
عنصرا أساسيا من عناصر الإطار القانوني الـذي يوفـر الحمايـة 

للحق في الغذاء. 
وفي أثناء الصراعات المسلحة، يزيد عدد الناس الذيـن  - ٣٩
يموتون مباشرة بسبب الجوع وسوء التغذية عن أولئـك الذيـن 
يموتون بالرصاص والقنابل. وحتما يكون الضحايا تقريبـا مـن 
صغــار الأطفــال الذيــن يتعرضــون إلى أقصــى حــالات ســـوء 
التغذية ويكونون أكـثر مـن يعـاني مـن انعـدام الأمـن الغذائـي. 
وأحيانــا يســتخدم التجويــع ســــلاحا سياســـيا حينمـــا تدمـــر 
المحـاصيل أو تسـمم أو تمنـع إمـدادات الإغاثـة. وأحيانـــا يشــرد 
ـــن ديــارهم ــدف حرمــام مــن المــوارد اللازمــة  السـكان م
لإطعــام أنفســهم. وفي حــالات كثــيرة جــــدا تـــترك الفئـــات 
المستضعفة – النساء والأطفال وأسـرى الحـرب والمحتجـزون – 

التي لا تتوفر لديها سبل الحصول على الغذاء، تموت جوعا. 
ـــة أول مــن دافــع  كـانت لجنـة الصليـب الأحمـر الدولي - ٤٠
دفاعـا منـهجيا عـن القـانون الإنسـاني الـدولي وأول مـــن طــور 
مفهومـــه. وهـــذه اللجنـــة الـــتي ولـــدت في أعقـــاب معركــــة 
سولفرينو في عام ١٨٥٩، هي اليوم حاملة لـواء هـذا القـانون 
وحاميـة حمـاه. وعلـى الصعيـد النظـــري، يجــدر بــالذكر أيضــا 
ـــش مــارتنس،  الـدور الحاسـم الـذي قـام بـه فيـودور فيدوروفيت
المختص في فلسفة القـانون وفقهـه والخبـير القـانوني للحكومـة 
الروسية أثناء مؤتمـر لاهـاي للسـلام الـذي عقـد عـام ١٨٩٩، 
ومساعده أندريه ماندلستام. وتقوم نظريتهما علـى أن جـذور 
القــانون الإنســاني الــدولي ترجــع إلى مبــدأ ”وعــــي العـــالم“ 
ومـا يسـمى أيضـا ”الوعـي العـام“، أو مـا يسـمى علـى وجـــه 

ــد  أدق ”وعـي الهويـة“ حسـب تعريـف لودفيـغ فويردبـاخ. فق
كتب هذا الفيلسوف الألماني ما يلي (٢٤): 

ـــدى  ”لا وجــود للوعــي بمعنــاه الضيــق إلا ل
ــــه موضوعـــا لـــه.  كــائن يتخــذ مــن نوعــه ومــن ذات
ـــانون  واكتســاب الوعــي هــو اكتســاب للعلــم (وللق
إذن)، والعلــم هــو إدراك الأنــواع. والكــــائن الـــذي 
ـــه هــو وحــده  يتخـذ مـن نوعـه ومـن ذاتـه موضوعـا ل
الذي يستطيع أن يتخذ من أشياء وكيانات غـير ذاتـه 

بمعناها الجوهري موضوعا له“. 
وتسـتند اتفاقيـة تحسـين ظـروف الجرحـى في الجيـــوش  - ٤١
المقاتلـة في الميـدان أو اتفاقيـة جنيـــف الأولى الــتي اعتمــدت في 
عـام ١٨٦٤ بعـد اقـتراح قدمـه هـــنري دينــان، مؤســس لجنــة 
الصليب الأحمر الدولية، إلى المبدأ التالي: يجب أن تحـافظ علـى 
ـــك فــهو في الوقــت  حيـاة إنسـان جريـح، فـإن كـان خصمـا ل
نفسه أخوك الإنسـان، فـهو مثيلـك؛ ويجـب أن تعطـي الأسـير 
طعامـا ومـاء. فوعـي الهويـة المشـتركة هـذا هـو أسـاس القــانون 
الدولي ووعي العالم هـذا الـذي يـأتي مـن إدراك تلقـائي لـذات 

جميع الكائنات، يستدعي حماية الآخرين لأم بشر(٢٥). 
ــــدولي مجموعـــة مـــن القواعـــد  والقــانون الإنســاني ال - ٤٢
أنشئت بموجب معاهدات أو أعـراف، ويقصـد ـا تحديـدا أن 
تحـل مشـاكل إنسـانية، كتلـك المذكـورة آنفـا، في الصراعـــات 
المسلحة الدولية أو غير الدولية. ويرد الجزء الأكبر مـن قواعـد 
القـانون الإنسـاني الـدولي المعـاصر في اتفاقيـات جنيـف الأربــع 
لعـام ١٩٤٩ وفي الـبروتوكولين الإضـــافيين لهــذه الاتفاقيــات. 
ويشمل القانون الإنسـاني الـدولي أيضـا عـدة معـاهدات تحظـر 
ـــة حظــر  أو تنظـم اسـتخدام بعـض الأسـلحة، منـها مثـلا اتفاقي
ـــراد  اســتعمال وتكديــس وإنتــاج ونقــل الألغــام المضــادة للأف
ـــاوا“(٢٦) الــتي  وتدمـير تلـك الألغـام لعـام ١٩٩٧ ”اتفاقيـة أوت
تحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد. ونظام رومـا الأساسـي 
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للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، والـذي اعتمـد في ١٧ تمـوز/يوليــه 
ـــــانون  ١٩٩٨(٢٧)، ويتوقـــع أن يســـهم في تحســـين تنفيـــذ الق

الإنساني الدولي. 
ـــة  والغــرض مــن القــانون الإنســاني الــدولي هــو حماي - ٤٣
الأشـخاص والممتلكـات، والحـــد مــن اســتخدام بعــض طــرق 
ووســـائل شـــن الحـــروب. ويهـــــدف أساســـــــا إلى حمايـــــــة 
الأشـخاص الذيـــن لا يشــاركون أو لم يعــودوا يشــاركون في 
الأعمـال القتاليـة للســـكان المدنيــين أو الجرحــى أو الأســرى. 
والنساء والأطفال مشمولون تلقائيـا بوصفـهم غـير مشـاركين 
في الأعمـــال القتاليـــة وتقـــدم لهـــم حمايـــة خاصـــــة بموجــــب 
الاتفاقيــات والــــبروتوكولين. وخلافـــا للحقـــوق الاقتصاديـــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، لا يخضــع القــانون الإنســاني الـــدولي 
للإعمـال التدريجـي، إذ لا بـد علـــى الــدوام مــن تنفيــذه علــى 
الفـور. وهـو ملـزم أيضـا لكـل مـن الدولـــة والجــهات الفاعلــة 
الأخرى خلاف الدولة ولا يسمح بـأي خـروج عـن قواعـده. 
وهـو يتضمـن مبـدأ أساسـيا مفـــاده أن علــى الأطــراف في أي 
صراع مسلح أن تميز في جميـع الأوقـات بـين السـكان المدنيـين 
والمقــاتلين وبــين الأشــياء المدنيــة والأهــداف العســــكرية وألا 

توجه الهجمات إلا على الأهداف العسكرية. 
وعلى الرغم من أن القانون الإنساني الدولي لا يذكـر  - ٤٤
”الحق في الغذاء“ بـالحرف، فـإن العديـد مـن أحكامـه ـدف 
ـــاء  إلى كفالــة ألا يحــرم النــاس مــن الحصــول علــى الغــذاء أثن
الصراع. وبعض هذه القواعد وقائية في طبيعتـها، بـل وتنطبـق 
قواعد أخرى علـى تقـديم الإغاثـة والمسـاعدة الإنسـانية عندمـا 
تخفق أعمال الوقاية، وتنـص قواعـد أخـرى علـى توفـير الغـذاء 
لفئات محددة من الناس. وتشمل القواعد الوقائية حظر تجويـع 
المدنيين كوسيلة مـن وسـائل الحـرب، وحظـر تدمـير المحـاصيل 
والمواد الغذائية والمياه وغير ذلك من الأشياء التي تعـد أساسـية 
لبقاء السكان المدنيين على قيد الحيـاة، وحظـر النقـل القسـري 

للسكان. 

تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب 
وتجويع المدنيين كأسلوب من أسـاليب القتـال محظـور  - ٤٥
في الصراعات المسلحة الدولية منها وغير الدوليـة(٢٨). ويصبـح 
هـذا الحظـر منتـهكا لا عندمـا يـؤدي الحرمـــان مــن الغــذاء إلى 
الوفاة فحسب، ولكن أيضا عندما يعـاني السـكان مـن الجـوع 
بســبب حرمــام مــن مصــادر الغـــذاء أو إمداداتـــه. وحظـــر 
التجويع مضمن في أحكام تحظـر شـن هجمـات علـى الأشـياء 
الضرورية لبقاء السكان المدنيين علـى قيـد الحيـاة أو تدميرهـا، 

ومن ذلك المواد الغذائية ومياه الشرب(٢٩): 
”يحظر اللجوء إلى تجويـع المدنيـين كأسـلوب 
مـن أسـاليب القتـال. ومـن ثم يحظـر، القيـام، لتحقيـــق 
ذلـك، بمهاجمـة أو تدمـير أو نقـــل أو تعطيــل الأعيــان 
والمواد التي لا غنى عنـها لبقـاء السـكان المدنيـين علـى 
ـــاطق الزراعيــة الــتي  قيـد الحيـاة، كـالمواد الغذائيـة والمن
ـــذه المــواد والمحــاصيل والماشــية ومرافــق ميــاه  تنتـج ه

الشرب وشبكاا وأعمال الري“. 
ويشمل التدمير المادي تدمير المحاصيل باستخدام مواد  - ٤٦
ــاه.  كيميائيـة لإسـقاط أوراق الأشـجار أو تلويـث أحـواض المي
ويحدث الانتهاك أيضا عندما تصبح المناطق الزراعية غير ذات 
جدوى بفعل الألغام الأرضية. وبموجب نظام رومــا الأساسـي 
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــــة، فـــإن ”تعمـــد تجويـــع المدنيـــين 
كأسلوب من أساليب الحرب لحرمام من المـواد الـتي لا غـنى 
عنها لبقائهم …“ يعتبر جريمة حـرب في الصراعـات المسـلحة 
الدوليـة(٣٠).  وقـد وقـع أحـد الأمثلـة علـى ذلـك عندمـا قــامت 
وحدات من الجيش الاتحادي اليوغوسلافي ومليشـيات صربيـة 
في الفترة من نيســان/أبريـل ١٩٩٢ إلى حزيـران/يونيـه ١٩٩٥ 
بمحـاصرة بلـدة سـراييفو، بـأن فرضـــت حظــرا علــى الأغذيــة 

الأمر الذي أدى إلى وفاة الآلاف(٣١). 
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النقل القسري 
كذلك يهدف حظر النقل القسري للسـكان إلى منـع  - ٤٧
حـدوث مجاعـات أثنـاء الصراعـات المسـلحة. والنقـل القســري 
للسكان محظور بموجب المـادة ٤٩ مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة 
المتعلقــة بحمايــة المدنيــين في أوقــات الحــــرب، والمؤرخـــة ١٢ 
ـــين أو  آب/أغســطس ١٩٤٩، الــتي تحظــر نقــل الأفــراد المدني
ـــات الاحتــلال إلا في حــالات  الجماعـات المدنيـة قسـرا في أوق
الضـــرورة لتـــأمين ســـلامة الســـكان أو لأســـباب عســـــكرية 
قاهرة(٣٢). وفي هذه الحالات، ينبغـي أن يتـم الإجـلاء بطريقـة 
تكفل درجة مرضية من ”التغذيـة“. وهنـاك أحكـام مماثلـة في 
ــانوني  حـالات الصراعـات الدوليـة(٣٣). ويشـكل النقـل غـير الق
للسكان جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمـة 
الجنائيـة الدوليـة، سـواء في الصراعـات المسـلحة الدوليـة وغـــير 

الدولية(٣٤). 
 

تقديم الإغاثة والمساعدة الإنسانية إلى المدنيين 
كذلك يشمل القانون الإنسـاني الـدولي قواعـد تتعلـق  - ٤٨
بتقـديم الإغاثـة والمســـاعدة الإنســانية إلى الســكان المدنيــين في 
حـالات الصراعـات المسـلحة، وإن كـــانت هــذه تختلــف عــن 
الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية. فبالنسبة للصراعات 
ـــف الرابعــة  المسـلحة الدوليـة، تمنـح المـادة ٣٠ مـن اتفاقيـة جني
الأشخاص الحق في الاتصال بمنظمات إنسانية للحصـول علـى 
إغاثـة. وبموجـب هـذه الاتفاقيـــة، تلــزم الحكومــات بالســماح 
بمرور بعض السلع بحرية لفئات محـددة مـن السـكان، حـتى لـو 
ـــد كــان  كـان هـؤلاء السـكان ينتمـون إلى الدولـة المعاديـة. وق
الغـرض مـن هـذه القـاعدة هـو أن تعـالج بصفـة أساسـية تقــديم 
المساعدة الإنسانية في حالات فرض الحصار، وهي تنص على 
مرور المواد الغذائية الأساسية للأطفال والحوامـل وإن اقـترنت 
بشروط مشددة (المادة ٢٣). وقــد اتسـع نطـاق هـذه القـاعدة 
بموجـب الـبروتوكول الإضـافي الأول الـــذي تشــمل الفقــرة ١ 
من المادة ٧٠ منه تقديم الإغاثــة لأي سـكان مدنيـين يفتقـرون 

ـــال  إلى إمـدادات كافيـة، بمـا في ذلـك الأغذيـة، مـا دامـت أعم
الإغاثة ذات طابع إنساني ومحايد. على أن هـذا يخضـع لموافقـة 
الدولة، غير أن موافقة الدولة أمر متوقـع ولا يمكـن لأي دولـة 
أن ترفض المعونة إلا لأسباب استثنائية. هنـاك أيضـا، بموجـب 
اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول (المـواد ٦٨ 
و ٥٩ و ٧١)، مجموعــة مــن الأحكــام الــــتي تتصـــل بتقـــديم 
المســـاعدة الغوثيـــة إلى المدنيـــين في الأراضـــي المحتلـــة وعلـــــى 
”الدولــة القائمــة بــالاحتلال“ واجــب كفالــة توفــير الغــــذاء 
للسكان، وعليها أن توفر المواد الغذائية الضروريـة، أو تسـمح 
بتقديم الإغاثة إذا لم تكـن مـوارد الأراضـي المحتلـة غـير كافيـة. 
وإعاقـة تقـديم إمـدادات الإغاثـــة هــي جريمــة حــرب بموجــب 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(٣٩). 
ــإن  وفيمـا يتعلـق بالصراعـات المسـلحة غـير الدوليـة، ف - ٤٩
المــادة المشــتركة ٣ لاتفاقيــات جنيــف الأربــــع تشـــمل حـــق 
الســكان المدنيــين في الصراعــات غــير الدوليــة في أن يعـــاملوا 
معاملة إنسانية (ويعتـبر حرمـام مـن الغـذاء انتـهاكا لهـا) وأن 
يحصلوا على معونـات إنسـانية. ويوسـع الـبروتوكول الإضـافي 
الثاني نطاق هذه الحماية حيث يتضمن أحكامـا أكـثر تفصيـل 

(المواد ١ و ٢ و ١٤ و ١٨، الفقرتان ١ و ٢). 
 

قواعد تشمل فئات محددة من الأشخاص 
ويتضمن القانون الإنساني الدولي أيضا قواعد عديـدة  - ٥٠
تغطـي فئـات محـددة مـن الأشـــخاص. وتكفــل هــذه القواعــد 
إمــداد أولئــك الذيــن لا يســتطيعون إطعــام أنفســهم بـــالغذاء 
ـــات تشــمل أســرى  الكـافي ولهـم الحـق في الإغاثـة. وهـذه الفئ
الحرب والمدنيين المحـاصرين والمحتجزيـن. وهنـاك أيضـا أحكـام 

خاصة تتعلق بالنساء والأطفال. 
وهنـاك أمثلـة عديـدة علـى الانتـهاكات الـتي ترتكـــب  - ٥١
بحق الأحكام في بلدان كثيرة جـدا في عالمنـا اليـوم. وقـد سـبق 
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أن تلقى المقرر الخاص مزاعم بحدوث انتـهاكات في عـدد مـن 
البلدان منها أفغانستان وميانمار والأراضي الفلسطينية المحتلة. 

فقــد تلقــى المقــرر الخــــاص مزاعـــم تتعلـــق بحـــدوث  - ٥٢
انتهاكات في أفغانستان للحـق في الغـذاء والأحكـام الأساسـية 
ـــم القيــام بتدمــير واســع  للقـانون الـدولي. وتشـمل هـذه المزاع
النطــاق للمنــاطق المدنيــة حيــث تعــرض الســــكان لهجمـــات 
عشوائية وعمليات نقل قسرية. ويأمل المقرر الخـاص أن يقـوم 
بمهمة قطرية إلى أفغانستان لدراسة هذه المزاعـم وتقييـم الحالـة 

المتعلقة بالغذاء بوجه عام. 
وفيمـا يتصـل بميانمـار، فـإن المزاعـم الـتي تلقاهـا المقــرر  - ٥٣
الخـاص تؤكـد بالوثـائق ارتكـاب الحكومـة انتـهاكات خطـــيرة 
للحق في الغذاء. وتتصل هذه المزاعم باستخدام الغذاء سـلاحا 
سياسيا ووسيلة من وسائل الحـرب ضـد المنـاهضين والسـكان 
المدنيين. ويزعم أن عمليات النقل الجماعي القسـري للسـكان 
دد حالة الأمن الغذائي. علـى سـبيل المثـال ووفقـا لمعلومـات 
وردت مـن منظمـات غـير حكوميـة، قـامت القـوات المســـلحة 
ـــارس ١٩٩٦، بنقــل مــا يزيــد علــى  فيمـا يزعـم، منـذ آذار/م
٠٠٠ ٣٠٠ شخص بالقوة مما يربو على ٤٠٠ ١ قرية تغطـي 
ـــل مربــع، وقــد أرغــم هــؤلاء  مسـاحة تزيـد علـى ٠٠٠ ٧ مي
ـــــت ديــــد الســــلاح بالانتقــــال إلى مواقــــع  الأشـــخاص تح
اسـتراتيجية محـددة. وحـــالات ســوء التغذيــة الــتي أبلــغ عنــها 
مرتفعة للغاية، سواء في مناطق ميانمار الشرقية المتأثرة بـالحرب 
وفي المنـاطق الـتي لم تتـأثر بـالحرب، لا سـيما ولايـات كــارين، 
وكـــاريني، وشـــان وفي منطقـــة الدلتـــا.  ومـــن الانتــــهاكات 
المزعومـة الأخـــرى للقــانون الإنســاني قيــام القــوات المســلحة 
الحكوميــة عــن عمــد بتدمــير المحــاصيل الأساســية ومصــــادرة 

الأغذية من المدنيين. 
وتلقـى المقـرر الخـاص أيضـا، في تقريـر مشـترك قدمتـه  - ٥٤
ــم  منظمـات فلسـطينية وإسـرائيلية ودوليـة غـير حكوميـة، مزاع

ــا  بحـدوث انتـهاكات في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة. ووفقـا لم
ذكرتــه هــذه المنظمــة، يقــال إن تصعيــد سياســات الإغـــلاق 
والحصـــار الـــتي يفرضـــها القـــادة السياســـيون الإســـــرائيليون 
ـــلال العســكرية منــذ أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠  وسـلطات الاحت
حــالت دون الحصــول علــى الغــذاء والمــاء وإعاقــة الوصــــول 
إليــهما. ويزعــم أن هــذه السياســات أدت إلى منــــع وصـــول 
ــــتي ظلـــت محـــاصرة أو  الغــذاء والمــاء إلى اتمعــات المحليــة ال
مطوقـة، وخاصـــة في حــالات محــددة مــن عمليــات الإغــلاق 
المشدد أو التام – ويشـار إليـها بـــ ”حظـر التجـول“ – حيـث 
يظــل الســكان متطوقــين في قراهــــم ويمنعـــون مـــن الحركـــة. 
وعمليات الإغلاق هذه تحول دون وصول النـاس إلى أعمـالهم 
وتعني عدم قـدرة المزارعـين الوصـول إلى الحقـول أو الأسـواق 
البعيـدة. ويزعـم أيضـا أن هـذه السياسـات تعمـــل علــى خنــق 
الاقتصاد الفلسطيني وقدرة السكان علـى شـراء الغـذاء والمـاء. 
وهنـاك أيضـا حـالات مـن التدمـير المتعمـد لممتلكـات الســكان 
المدنيين. فيزعم مثلا أن القوات العسكرية الإسـرائيلية قـامت، 
في نيسـان/أبريـل ٢٠٠١، بتدمـــير ٠٠٠ ٢ دونم مــن الأرض، 
وشمل ذلك تدمير أشجار الفواكه وآبار المياه التي تعد مصـدرا 

للرزق لدى ١٣٥ أسرة.  
وتقـول عـــدة منظمــات غــير حكوميــة إن سياســات  - ٥٥
الحكومـة الإسـرائيلية أحدثـت مجاعـات وهـي تعـرض المعوزيــن  
جدا للموت جوعا وقد أثبتت بالوثائق حدوث أضرار طويلـة 
الأجل أو دائمة في المصادر الغذائية للفئـات المسـتضعفة بوجـه 
خــاص لا ســيما الأطفــال واللاجئــين. وتثبــت هــذه الوثــائق 
الآثـار المدمـرة الـتي أبلـغ عنـها مكتـــب منســق الأمــم المتحــدة 
الخــاص في الأراضــي المحتلــة، في تقريــر نشــر في آذار/مــــارس 
٢٠٠١ عـن أثـر المواجـــهات والقيــود المفروضــة علــى التنقــل 
وإغـــلاق الحـــدود علـــى الاقتصـــاد الفلســـــطيني: ١ تشــــرين 
الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠ – ٢٣ كــانون الثــــاني/ينـــاير ٢٠٠١. 
وتوحـي هـذه المزاعـم بــأن تلــك السياســات تشــكل انتــهاكا 
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للحـق في الغـذاء بموجـب القـانون الإنسـاني، وبموجـــب قــانون 
حقـوق الإنسـان. وتشـير هـذه المزاعـم أيضـــا إلى أن عمليــات 
الإغلاق تشكل عقابا جماعيا وانتهاكا لمـا هـو منصـوص عليـه 
بأن الغذاء لا ينبغي أن يسـتخدم وسـيلة للضغـط السياسـي أو 
ـــام  الاقتصـادي كمـا تم التـأكيد علـى ذلـك في إعـلان رومـا لع
١٩٩٦ بشأن الأمن الغذائي في العالم وقرارات عديـدة للجنـة 
حقوق الإنسان. وقد طلـب المقـرر مـن السـلطات الإسـرائيلية 
منحـه تأشـيرة زيـــارة حــتى يتمكــن مــن القيــام بمهمــة قطريــة 

لدراسة هذه المزاعم التي تتصل مباشرة بولايته. 
وفيما يتعلق بالمبدأ القائل بألا يستخدم الغـذاء وسـيلة  - ٥٦
للضغـط السياسـي والاقتصـادي، فـإن حالـة العـــراق تكتســب 
أهمية هنا. فليس ثمة شك في أن إخضاع شـعب العـراق لحظـر 
اقتصـادي قـاس منـذ عـام ١٩٩١ قـد وضـع الأمـم المتحــدة في 
موضع انتهاك صريح لالتزامها باحترام حق سـكان العـراق في 
الغذاء. وهذا مـا يذهـب إليـه السـيد دينيـس هـاليداي، الأمـين 
المســاعد الســابق للأمــم المتحــدة والمنســق الســــابق للمعونـــة 
ـــراق(٣٥) والســيد مــارك بوســويت، في ورقــة  الإنسـانية في الع
العمل المتعلقة بما للجزاءات الاقتصادية من آثار ضارة بـالتمتع 
بحقــوق الإنســان، والــتي قدمــت في عــام ٢٠٠٠ إلى اللجنــــة 

الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان(٣٦). 
وقد وجه انتبـاه المقـرر الخـاص أيضـا إلى حالـة محـددة  - ٥٧
تتمثــل في حصــار مــن جــانب واحــد طــال أمــده تقــوم بــــه 
الولايات المتحدة الأمريكية ضد كوبا. وليس ثمة من شـك في 
أن الحصـار المفـروض علـى كوبـا قـد أحـدث آثـارا مدمـــرة في 
ـــات  الاقتصــاد الكــوبي. وينتظــر المقــرر الخــاص تقــديم معلوم
وأقـوال مفصلـة قبـل النظـر في جميـع الآثـار المترتبـة علـــى هــذه 

الحالة فيما يتعلق بالحق في الغذاء. 
 

رابعا - مياه الشرب والحق في الغذاء 
ـــة  في هـذا الفصـل، ينحصـر اهتمامنـا بـالجوانب المتعلق - ٥٨
بالمياه التي لها صلة مباشرة بالحق في الغذاء. وقد وسـعت لجنـة 
ـــرر  حقـوق الإنسـان في قرارهـا ٢٥/٢٠٠١، نطـاق ولايـة المق
الخـاص لتشـمل ميـاه الشـرب باعتبارهـــا عنصــرا أساســيا مــن 
عنـاصر الحـق في الغـذاء، وطلبـت إلى المقـــرر الخــاص أن يــولي 
الاهتمام لقضية ميـاه الشـرب، آخـذا في الاعتبـار الـترابط بـين 
ـــام المقــرر  هـذه القضيـة والحـق في الغـذاء. وهـذا يعـني أن اهتم
الخاص سينصب بدرجة أساسية علـى الجوانـب التغذويـة لميـاه 
الشـرب، علـى الرغـم مـن أن هنـاك إشـارة أيضـا إلى الجوانــب 
الزراعيـة فيمـا يتعلـق بـالوصول إلى ميـاه الـري، وهـي جوانــب 
ـــدرة النــاس  تتصـل اتصـالا واضحـا باسـتمرار إنتـاج الغـذاء وق

على إطعام أنفسهم. 
المــاءـ، كــالغذاء، أساســــي للحيـــاة. وميـــاه الشـــرب  - ٥٩
النظيفـة عنصـر أساسـي مـن عنـاصر التغذيـــة الصحيــة. وتوفــر 
المياه بنوعية جيدة وكميات كافية أساسي أيضا. ولا يستطيع 
النـاس أن يعيشـــــوا بـــــدون توفـــــر الحــــــد الأدنى مـن الميــاه. 
ولا يستطيعون أن يعيشــوا إذا كـان المـاء الـذي يحصلـون عليـه 
رديئا ويحمل أمراضا عديدا. فمن بين حالات الإسـهال البـالغ 
عددها ٤ بلايين حالة والتي تحدث كـل سـنة في العـالم، هنـاك 
ــــاة عنـــد الأطفـــال  ٢.٢ مليــون حالــة قاتلــة، تــؤدي إلى الوف
والرضــع في معظــم الأحيــان. وســبب ذلـــك، في كثـــير مـــن 
الحالات أن غذاء الأطفال الرضع الذي يشـمل اللـبن افـف، 
يخلـط بميـاه غـير نظيفـة. وليـس الإسـهال سـوى أحـد أمـــراض 
عديــدة تحملــها الميــاه غــير النقيــة: ومــن الأمــراض الأخـــرى 
التراخومـــا والبلهارســـــيا والكولــــيرا والتيفــــود والديزنتاريــــا 
والتـهابات الكبـد والملاريـا. وينتـج العديـد مـن الأمـراض الــتي 
تنقلـها ميـاه الشـرب مـن وجـود متعضيـات ممرضـــة (البكتيريــا 
والفيروســات والديــدان). وتشــير تقديــرات منظمــة الصحـــة 
العالمية إلى أن ٨٠ في المائة من الأمراض ومـا يزيـد علـى ثلـث 
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الوفيات في البلدان النامية سببها مياه ملوثة تستخدم لأغــراض 
الشـرب أو لخلـــط الأغذيــة. ويذهــب تقريــر منظمــة الصحــة 
العالمية لعام ١٩٩٦ إلى أن الأمراض التي تنقلها المياه هي أحد 
تحديات البقاء الرئيسية التي يواجهـها أفقـر البلـدان. ففـي كـل 
يوم يموت أطفـال مـن هـذه الأمـراض الـتي يمكـن الوقايـة منـها 

بسهولة. 
ويشـير تقريـــــر الصحــــــة في العـالم لعـــام ١٩٩٦ إلى  - ٦٠
ما يربو على خمس سـكان العـالم لا يزالـون غـير قـادرين علـى 
الحصول على مياه شـرب مأمونـة ومتيسـرة، ولا يـزال نصـف 
شـعوب العـالم مـن دون مرافـق صحيـة. ووفقـا لتقريـر التنميـــة 
البشرية لعام ١٩٩٩ لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، هنـاك مـا 
يقرب من ٢٨٥ مليـون شـخص في أفريقيـا جنـوب الصحـراء 
الكبرى لا يحصلون على مياه شرب، و ٢٤٨ مليـون شـخص 
في جنــوبي آســيا، و ٣٩٨ مليــون شــخص في شــرقي آســـيا، 
و ١٨٠ مليون شخص في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، 
ــــة ومنطقـــة البحـــر  و ٩٢ مليــون شــخص في أمريكــا اللاتيني
الكـاريبي و ٦٧ مليـون شـخص في البلـدان العربيـة. والافتقــار 
ــى  إلى الميـاه يؤثـر علـى النـاس في المنـاطق الريفيـة والحضريـة عل
السواء. وفي بعض أكبر المدن في العالم، يفتقر ٣٠ إلى ٤٠ في 
المائة من السكان إلى سـبل الوصـول إلى ميـاه الشـرب، ومنـها 
مدن مكسيكو سـيتي وكراتشـي ومـانيلا وجاكرتـا وريـو دي 
جانـيرو (الـبرازيل) وبوينـس آيـرس والـدار البيضـــاء (المغــرب) 
ودلهـي وهـانوي والقـاهرة وشـــنغهاي (الصــين) وســيئول(٣٧). 
ـــذه النســبة في البلــدان الناميــة  ويفيـد البرنـامج الإنمـائي بـأن ه

تصل في المناطق الريفية إلى ٨٠ في المائة من السكان. 
وتوزيـع الميـاه بـين البلـدان في العـــالم غــير متكــافئ في  - ٦١
مناطق عديدة، وذلك لأسباب طبيعية أو مردها إلى الإنسـان. 
ويقع ما يزيد على ٦٠ في المائة من مـوارد الميـاه في ٩ بلـدان، 
منـها الاتحـاد الروسـي وإندونيسـيا والـــبرازيل والصــين وكنــدا 
والولايات المتحدة، في حين يواجه ٨٠ بلدا آخـر، وتمثـل ٤٠ 

في المائة من سكان العالم، نقصا في المياه. وأكثر منــاطق العـالم 
تـأثرا ـذه المشـكلة هـي بلـدان شـــبه الجزيــرة العربيــة وبلــدان 
الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط وعدد مـن البلـدان في 
شرق وجنوب أفريقيا. ويعيش سكان هذه البلـدان بـالفعل في 
حالة من نقص مزمن في الميـاه. وقـد حـددت عتبـة النقـص في 
مياه الشرب بــ ٠٠٠ ١ متر مكعب مـن الميـاه في السـنة لكـل 
شــخص. وإذا بلغــت هــذه الكميــة أقــــل مـــن ٠٠٠ ٥ مـــتر 
مكعــب، فــإن الحالــة تصبــح حرجــــــة وإذا تراوحــــــت بـــين 
١٠٠ و ٢٠٠ متر مكعب، فإن الحالة تعتـبر نقصـا شـديدا في 
المياه(٣٨). وهناك أيضا عدم تكـافؤ إلى حـد بعيـد في اسـتهلاك 
المياه بين البلدان المتقدمة النمـو والبلـدان الناميـة، والاسـتهلاك 
المفرط لدى الأثرياء يعكس نقص الاستهلاك لدى الفقراء.  

وفي عالم اليوم، تقل إمدادات المياه بمقدار الثلث عمـا  - ٦٢
ــو  كـانت عليـه منـذ ٢٥ سـنة، ويرجـع ذلـك إلى أمـور منـها نم
الســكان، ولكنــه يرجــع أيضــــا إلى الهـــدر الكبـــير في الميـــاه، 
والإفــراط في اســــتهلاكها وفي اســـتغلالها في مجـــالي الصناعـــة 
والزراعـة. وقـد انخفضـــت كميــة الميــاه العذبــة المتوفــرة لكــل 
ـــث  شــخص منــذ عــام ١٩٧٠ بنسبـــــة ٤٠ فـــــي المائــة، حي
انخفضـت إلى ٦٠٠ ٧ مـتر مكعـب، وتقـــل في ٢٤ بلــدا عــن 
١٠٠ متر مكعب وهو ما يعد نقصا في المياه، على الرغم مـن 
أن استهلاك المياه لكل شخص بلغ ستة أضعاف ما كان عليه 
في بداية القرن العشـرين(٣٩). وهـو مـا يسـميه اسمـاعيل سـراج 

الدين، نائب رئيس البنك الدولي، ”قنبلة المياه“(٤٠). 
بيد أن أفقر الناس هم أكثرهم معاناة من نقص المياه.  - ٦٣
فالوصول إلى مياه شرب نقية داخـل البلـدان غـير متكـافئ إلى 
حد بعيد. ففي حالة جنوب أفريقيـا، مثـلا، لا يـزال ثمـة جـور 
في توزيـع الميـاه، وقـد أشـير إلى أن ٠٠٠ ٦٠٠ مـن المزارعـــين 
البيـض يســـتهلكون ٦٠ في المائــة مــن مــوارد الميــاه لأغــراض 
الري، في حين يظـل ١٥ مليـون شـخص مـن السـكان السـود 
محرومـين مـن الوصـــول المباشــر إلى ميــاه الشــرب(٤١). وعلــى 
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الرغم من أن لميـاه الـري أهميـة حيويـة، فمـن الأساسـي تحديـد 
أولويـات لتلبيـة الاحتياجـات مـن ميـاه الشـرب باعتبـــار ذلــك 
شــرطا أولا، هــــذا إلى جـــانب التركـــيز علـــى الإنصـــاف في 
التوزيع. وتشير إحصاءات أخرى إلى أن بعض الأسر المعيشية 
الفقـيرة في الهنـد تنفـــق ٢٥ في المائــة مــن دخلــها علــى المــاء، 
ويدفـع فقـراء السـكان في ليمـا ببـيرو، الذيـن لا تمدهـم البلديــة 
بالميــاه، مــا يصــل إلى ٣ دولارات إلى البــائعين مـــن القطـــاع 
الخاص عن كل متر مكعب من الميـاه في آنيـة غالبـا مـا تكـون 
ملوثة، في حين يدفع مـن هـم أيسـر حـالا ٣٠ سـنتا عـن كـل 
ـــق  مـتر مكعـب مـن ميـاه معالجـة تقدمـها لهـم البلديـة عـن طري

الأنابيب(٤٢). 
وقد أثارت منظمـات غـير حكوميـة وجـهات أخـرى  - ٦٤
ـــاطر  الشـعور بـالقلق لمـا تتعـرض لـه ميـاه أفقـر السـكان مـن مخ
نتيجـة لتعـاظم ظـــاهرة خصخصــة شــبكات إمــداد الميــاه(٤٣). 
ــــل  وتذهــب هــذه المنظمــات إلى أن هــذه الخصخصــة لــن تح
مشكلة شح المياه، ولكنها ببساطة سـتتيح للشـركات الكبـيرة 
تحقيق مكاسب احتكارية من أسعار المياه. ويقول الاقتصـادي 
ريكـاردو بـتريلا مـا يلـي(٤٤): ”في هـــذه الــظروف، وبصــورة 
تدريجيـة، يمكـــن أن يصبــح المــاء، وهــو مصــدر الحيــاة، أحــد 
’مصــادر الربــح‘ الرئيســية وأحــد آخــر محــــاور تراكـــم رأس 

المال“. 
وفي بعـض الحـالات القصـوى، تـؤدي الخصخصــة إلى  - ٦٥
حرمـان النـــاس مــن جمــع ميــاه الأمطــار حــتى علــى ســطوح 
منـازلهم. ففـي حالـة بوليفيـا مثـلا، يقـال إن الحكومـة، بضغــط 
من البنك الدولي، باعت مياه القطاع العام إلى شـركة خاصـة 
واحدة(٤٥). وقد أعلنت الشـركة علـى الفـور مضاعفـة أسـعار 
المياه، وهو ما جعـل المـاء بالنسـبة للكثـير مـن البوليفيـين أغلـى 
من الغذاء. ووفقا لما ذكرته مود بارلو(٤٥)، فإن البنـك الـدولي 
يؤيـد إعطـاء شـركات الميـاه الخاصـة احتكـارات مطلقــة وهــو 
ـــها، حــتى ميــاه الآبــار في  مـا يعـني أن الوصـول إلى الميـاه جميع

ـــة، يقتضــي الحصــول علــى ترخيــص، بــل إن  اتمعـات المحلي
الفلاحين وصغار المزارعين اضطروا إلى شـراء تراخيـص لجمـع 
مياه الأمطار حتى في الأماكن التي تعـود ملكيتـها إليـهم. وقـد 
أدى سـخط الجماهـير إلى حـدوث اضطرابـات أهليـة وأعلنــت 
الحكومــة قــانون الطــــوارئ للســـيطرة علـــى الاحتجاجـــات، 
ولكنها في آخر المطاف ألغـت التشـريعات المتعلقـة بخصخصـة 

المياه. 
وقد أظهرت عدة دراسـات أخـرى أن فقـراء المنـاطق  - ٦٦
الحضرية يدفعون أسعارا أعلى ممـا يدفعـه الموسـرون، وينفقـون 
علـى الميـاه نسـبا أعلـى ممـا ينفقـه هـــؤلاء. ففــي عــام ١٩٩٧، 
نقلت خدمات الميـاه في مـانيلا مـن القطـاع العـام إلى مجموعـة 
مـن الشـركات الخاصـة. ووفقـــا لمــا ذكــره بيــتريلا(٤٦) ، فــإن 
الفقـراء يدعمـون الأغنيـاء فيمـا ينفقونـه علـى الميــاه: ذلــك أن 
إحـدى هـاتين اموعتـين تبيـع الميـــاه في شــرق مــانيلا، وهــي 
أغلـى منطقـة في المدينـة، بسـعر يقـل عـن نصـف السـعر الـــذي 
تبــاع بــه في أجــزاء مــن المدينــة تــزداد فيــها كثافــة الســـكان 
الفقراء. وفي بورت أو برنس، تبلغ نسبة ما تنفقه أفقـر الأسـر 
المعيشية على المياه ٢٠ في المائة مـن دخولهـا. وفي أونيتشـا، في 
نيجيريـا، وفي ضـوء الفـوارق الكبـيرة في الدخـل، فـإن الفقـــراء 
يدفعون ١٨ في المائة من دخلهم علـى المـاء، في حـين لا تنفـق 
ـــة مــن دخلــها علــى  الأسـر المعيشـية الموسـرة سـوى ٢ في المائ

المياه(٤٧). 
ويدعـو المقـرر الخـاص إلى فـرض حمايـة مشـددة علـــى  - ٦٧
الميـاه بوصفـــها منفعــة عامــة تعــود علــى الجميــع، ويشــير إلى 
نموذج إدارة المياه المتبـع في كانتونـة جنيـف، فبموجـب قـانون 
تلك الكانتونة، لا تزال المياه تابعـة للبلديـة منـذ القـرن التاسـع 
 L es Services” عشر. فهناك مؤسسة حكومية عامـة تدعـى
Industriels“ ملزمة بتوزيع المياه علـى المسـاكن، وهـي ملزمـة 

بموجـب القـانون، بتوزيـع الميـاه علـى كـــل فــرد مــن الســكان 
وضمان بقاء المياه نقية. ولا تتقاضى المؤسسة شيئا علـى الميـاه 



01-4655019

A/56/210

لأن المياه تعتبر منفعة عامة تعـود علـى الجميـع، ولكـن يسـمح 
ـــل في توفــير  لهـا أن تتقـاضى رسـوما لقـاء الخدمـات، الـتي تتمث

الهياكل الأساسية ومعالجة المياه.  
ـــيرا  ولكــن في البلــدان الــتي تفتقــر إلى الميــاه وتمــر كث - ٦٨
ـــثر  بحـالات جفـاف، فـإن الوصـول إلى الميـاه يصبـح مسـألة أك
تعقيـدا – ويزمـع المقـرر الخـاص دراسـة هـذه المسـألة في تقريـــر 
لاحق. ويزمع المقـرر الخـاص أن يقـوم أيضـا بمهمـة قطريـة إلى 
النيجـر، وسـيقوم بدراسـة مسـألة الجفـاف والتصحـــر في هــذه 
ـــد عــانت  المنطقـة ضمـن دراسـته المتعلقـة بـالحق في الغـذاء. وق
النيجـر مـن حـــالات جفــاف متكــررة علــى مــدى الســنوات 
القليلة الماضية وازدادت حدة التصحر فيـها. ويسـاهم الإنتـاج 
في قطاع الزراعة والمراعي بما يزيد عن ٤٠ في المائة من الناتج 
ـــد، غــير أن المنــاطق الزراعيــة – المراعــي  القومـي الإجمـالي للبل
ـــدار النصــف  انحسـرت، كمـا تفيـد التقـارير، قـد انحسـرت بمق
بفعـل عمليـة التصحـر. ويتمتـع هـذا البلـد بمـوارد ميـاه كبــيرة، 
غير أن إدارا تتسم بعدم الكفاية، وخاصة بسبب الصعوبات 
التي تواجه في استخراج المياه الجوفية (لا يسـتخدم مـن مـوارد 
المياه الجوفية في الوقت الحاضر سوى ٢٠ في المائـة) والافتقـار 
إلى الهياكل الأساسية الهيدرولية الملائمة. وهناك ما يزيـد علـى 
٤٨ في المائة من سكان المناطق الريفية لا يستطيعون الحصـول 
علـى مـا يكفيـهم مـــن الميــاه، وبصــورة متعاظمــة تعتــبر الميــاه 

مصدرا محتملا لصراعات اجتماعية وسياسية في النيجر(٤٨). 
ـــا العدالــة  وعلـى أقـل تقديـر، لا بـد مـن معالجـة قضاي - ٦٩
الاجتماعيـة لضمـان تحســـين وصــول الميــاه إلى أفقــر الفقــراء. 
ويمكن أن يشمل ذلك اتخاذ تدابـير مـن قبيـل تحسـين الوصـول 
ـــي  إلى الميـاه الجوفيـة وتحسـين إدارة مصـادر الميـاه الأخـرى. فف
النيجـر مثـلا توجـد الميـاه الجوفيـة في أعمـاق تعـد فيـها الطــرق 
ـــائل الماليــة المتوفــرة للمجتمعــات المحليــة غــير  التقليديـة والوس
ـــها. وفي هــذه الحالــة، بإمكــان  كافيـة لحفـر آبـار للوصـول إلي
ـــــدولي تقــــديم مســــاعدة لشــــراء التكنولوجيــــات  اتمـــع ال

الضروريـــة؛ ويمكـــن القيـــام أيضـــا بجـــزء كبـــير مـــن ذلـــــك 
بتكنولوجيات بسيطة وزهيدة. وفيما يتعلق بميـاه الـري، يتفـق 
المقـرر الخـاص وموقـف الصنـدوق الـدولي للتنميـة الزراعيـــة في 
ـــري  تقريـره عـن الفقـر في الأريـاف لعـام ٢٠٠١، بـأن نظـم ال
الصغـيرة الـتي يديرهـا المزارعـــون هــي في كثــير مــن الحــالات 

أفضل طريقة لتزويد الفقراء جدا بمياه الري. 
ـــــراض  إن وضـــع معايـــير لقيـــاس نوعيـــة الميـــاه للأغ - ٧٠
الصحية، ولتحقيق الوصول إلى المياه مسألة هامة أيضـا. ومـن 
الأمثلة على ذلك، وضعت جنوب أفريقيا، على الرغم من أن 
مسائل الوصول إلى الميـاه فيـها لا تـزال تتسـم بعـدم المسـاواة، 
معايير لرصد التقدم الذي يتحقق تدريجيا في هـذا اـال. وقـد 
أصدرت إدارة المياه في جنـوب أفريقيـا تشـريعات توفـر إطـارا 
لاسـتخدام مـوارد الميـاه وإدارـا والمحافظـة عليـها علـى أســـاس 
ـــد بالتعــاون مــع إدارة  منصـف ومسـتدام. ويتضمـن دليـل، أُع
الصحـة، مقـاييس لأدنى المعايـير المتصلـة بالصحـــة فيمــا يتعلــق 
بتقييم نوعية المياه. ويضع أيضا مقاييس لمسـتحقات كـل فـرد 
من المياه، محددا كمية دنيا من إمدادات المياه قدرها ٢٥ ليـترا 
لكـل فـرد في اليـوم، وتكـون متاحـة في حـدود ٢٠٠ مـتر مــن 
ـــدل التدفــق مــن المصــدر عــن ١٠  السـكن، علـى ألا يقـل مع
ليترات في الدقيقة، ومحددا كميـة إمـدادات الميـاه الـتي تتضمـن 
توفر المياه للمجتمع المحلي(٤٩). ووضع هذه المعايير هـو خطـوة 

أولى نحو إحداث تغيير تدريجي. 
ويـرى المقـرر الخـاص أن مـن حـق كـل فـرد الحصــول  - ٧١
علـى ميـاه - بالتسـاوي مـع الآخريـن وأن تكـــون ميــاه الــري 
متيسرة لفقراء الفلاحين الذين يعتمدون على أرضـهم لإطعـام 
أنفسهم. ونظرا لأن الحصول علـى ميـاه شـرب مأمونـة ونقيـة 
ومياه أساسية للري عنصر من عناصر الحق في الغذاء، فيجـب 
حمايـة الحـق في الحصـول علـى هـذه الميـاه بموجـب الالتزامـــات 
المتعلقة باحترام الحـق في الغـذاء وحمايتـه وإعمالـه ومـن خـلال 
التعـاون الـدولي. وينبغـي أن يتضمـن ذلـك عـدة عنـاصر منـــها 
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الحد من عدم المساواة في الحصول علـى الميـاه علـى الصعيديـن 
الوطـني والـدولي، علـــى أن يؤخــذ في الاعتبــار المشــاكل الــتي 
ـــتي تعــاني مــن نقــص  تواجهـها علـى وجـه التحديـد البلـدان ال
شـديد في الميـــاه. ومــن الأمــور الأساســية أيضــا زيــادة وعــي 
الجمهور على الصعد الوطنية والدولية للتشـجيع علـى الحفـاظ 
على المياه والحد من الإفراط في استهلاك الميـاه وتقليـل الفـاقد 
منها، وحالات تسرب المياه والتلوث وهدر المياه. ومـن شـأن 
تحسين تنقية المياه وتخزينها ووضع معايير لنوعيـة الميـاه أن تحـد 
مـن خطـــر الأمــراض وأن تســهم إلى حــد كبــير في الجوانــب 

التغذوية للمياه بوصفها عنصرا من عناصر الحق في الغذاء. 
 

التجارة الدولية والحق في الغذاء  خامسا –
ـــير  يركـز هـذا الفـرع علـى فـهم كيـف يـرى عـدد كب - ٧٢
جـدا مـن المنظمـات غـير الحكوميـة أن قواعـد التجـارة الدوليــة 
تعـد كارثـة فيمـا يتعلـق بـالأمن الغذائـي. وهـــو يتنــاول تحريــر 
التجارة الدولية وقواعد التجارة التي تنظم الزراعة لفهم كيف 
تؤثـر هـذه الحالـة علـى الأمـن الغذائـي لأفقـر النـاس. ثم يســـرد 
بعـض المقترحـات المقدمـة في الـدورة الجديـدة مـن المفاوضــات 
ـــة. وينصــب التركــيز،  المتعلقـة بالزراعـة لمنظمـة التجـارة العالمي
علـى وجـه التحديـد، علـى رأي الـنرويج الـذي يذهــب إلى أن 
الزراعة حالة خاصة وأن الأمن الغذائي ينبغـي أن يعتـبر منفعـة 
عامـة، وكذلـك اقـتراح عـدد مـن البلـدان الناميـة اتخـاذ تدابـــير 

ملموسة لحماية أمنها الغذائي. 
ويـرى عـدد كبــير مــن المنظمــات غــير الحكوميــة أن  - ٧٣
تحرير التجارة الدولية والعولمة كانا كارثة على الأمـن الغذائـي 
والحــق في الغــــذاء. وتذهـــب هـــذه المنظمـــات إلى أن تحريـــر 
الزراعة الذي حدث أساسا في بلـدان ناميـة (إلى حـد بعيـد في 
إطـار برامـج للتكيـف الهيكلـــي بــدلا مــن أن تكــون في إطــار 
أحكـام منظمـة التجـارة العالميـــة)، أدى إلى مزيــد مــن الجــوع 
ـــي.  وسـوء التغذيـة بـدلا مـن أن يـؤدي إلى زيـادة الأمـن الغذائ

وقد كتب كيفين واتكينـس، وهـو مـن منظمـة أوكسـفام، في 
صحيفة الغارديان البريطانية في تشرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٦، 
وقــــت انعقــــاد مؤتمــــر القمــــة العــــالمي للغــــذاء قـــــائلا(٥٠): 

”تحرير التجارة لن يطعم العالم، العكس هو الصحيح“. 
ويذهـــب تقريـــر صـــدر مؤخـــرا عنوانـــه ”التجــــارة  - ٧٤
والجــوع“(٥١) إلى أن الأمــن الغذائـــي القـــائم علـــى التجـــارة 
الدولية ”سراب أكثر منه حقيقة“ بالنسـبة لأفقـر السـكان في 
البلدان النامية، وذلك اسـتنادا إلى ٢٧ دراسـة حالـة في بلـدان 
مختلفــة. ويقــول التقريــر إن جــزءا كبــير مــن تحريــر التجـــارة 
الزراعيــة في البلــدان الناميــة علــى مــدى الســنوات العشـــرين 
الماضيـة كـان يقـوم علـى أمـل أن يتحـول الإنتـاج الزراعـــي في 
البلدان النامية إلى إنتاج محاصيل تصديريـة عاليـة القيمـة، وهـو 
ما كان سيمكنها من استيراد الأغذية. غير أن ذلك لم يحـدث 
في كثير من هذه البلدان، التي عملت جاهدة من أجـل العثـور 
علـى محـاصيل تصديريـة تتوفـر لهـــا أســباب الاســتمرار، إذ أن 
أسعار السلع انخفضت وعانت هـذه البلـدان مـن أجـل العثـور 
على أموال لتلبية احتياجاا من الأغذية المسـتوردة. والتجـارة 
الدولية لا تساعد البلدان تلقائيا علـى تغطيـة أوجـه النقـص في 
الغذاء إذا لم تتوفر لهذه البلدان عملة أجنبية لشـراء أغذيـة عـن 
طريق الاستيراد(٥٢). ولا تساعدها أيضا عندما يجــد مزارعوهـا 
أنفسهم في منافسة مع مسـتوردات مدعومـة رخيصـة. ويعـاني 
كـل مـن المنتجـين والمســـتهلكين عندمــا يتيــح تحريــر التجــارة 
للتجار الذين لا ضمير لهـم وللاحتكـارات الخاصـة أن يدفعـوا 
ـــين ويفرضــوا أســعارا باهظــة علــى  أسـعارا زهيـدة إلى المزارع
المســتهلكين(٥٣). وقــد أدى التحــول إلى المحــاصيل التصديريـــة 
أيضـا إلى تحويـل اهتمـام الحكومــات عــن الزراعــة في المــزارع 
الصغيرة التي تركز على الأمن الغذائي. فالتحول عن المحـاصيل 
الغذائية المحليــة في أوغنـدا مثـلا، كـان معنـاه أن مـا كـان لـدى 
النـاس مـن طعـام ليـأكلوه قـد قـلََّ(٥١). بـل أن صنـدوق النقـــد 
الـدولي سـلّم، بالنســـبة لزامبيــا، أن تحريــر التجــارة والتكيــف 
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ـــرك  الهيكلـي، حـدا مـن اسـتهلاك الغـذاء(٥٤). وبلغـة أخـرى، ت
الناس يعانون في بحثهم عن غذاء كاف ليـأكلوه. فـهذه الآثـار 
ـــترك خــارج  الـتي تظـهر علـى الحيـاة اليوميـة للنـاس هـي الـتي ت
الصورة في الإصلاحات التي تجرى على الاقتصاد الكلـي، وفي 

كثير من الحالات تقمع الاحتجاجات عن طريق العنف. 
وفي الـبرازيل، كـان معـــنى التحــول نحــو اقتصــاد ذي  - ٧٥
منحى تصديري أن البرازيل أصبح الآن أحد البلـدان الرئيسـية 
المصدرة للأغذية بـين الاقتصـادات العشـرة الكـبرى في العـالم. 
غير أن ٣٢ مليون برازيلــي لا يزالـون يعـانون مـن فقـر وسـوء 
تغذية إلى حد يثير الانزعاج. ويقال إن ذلك يعــود إلى انتشـار 
ظاهرة عدم المساواة وانحصار ملكية الأرض بين يدي قلة مـن 
النـاس(٥٥). وقـد تلقـى المقـــرر الخــاص معلومــات عــن حركــة 
العمال الريفيين الذين لا أرض لهم، وهـي حركـة تقـوم بحملـة 
من أجل الحصول على حقوق في الأرض ومـن أجـل الحـق في 
الغـذاء، وذلـك مـن خـلال الاسـتيلاء القـانوني علـــى الأراضــي 
ـــص عليــه الدســتور الــبرازيلي.  الـتي تعـد غـير منتجـة، كمـا ين
ويذهـب تقريـر أعدتـه لجنـة أراضـي المراعـــي التابعــة للكنيســة 
الكاثوليكيــة، وأشــار إليــه تقريــــر وزارة خارجيـــة الولايـــات 
ــــوق الإنســـان في الـــبرازيل صـــدر في عـــام  المتحــدة عــن حق
٢٠٠٠(٥٦)، إلى أن ٤٧ مـن نشطـــــاء حركــــة العمـال الذيـــن 
لا أرض لهم قتلوا في عام ١٩٩٨، وقتـل ٣٠ شـخصا في عـام 
١٩٩٧، وسجلت أيضا ٣٥ حالة تعذيب تعرض لها النشـطاء 
ـــلات مــن  في عـام ١٩٩٨. ويذهـب التقريـر إلى أن منـاخ الإف
ـــه مــن لهــم مصــالح في الأرض وذلــك  العقـاب الـذي يحظـى ب
نتيجــة لهشاشــة النظــام القضــائي وتواطــؤ أصحــاب المصـــالح 
السياسـية المحليـين لا يـــزال يشــجع علــى ارتكــاب انتــهاكات 
خطـيرة لحقـوق الإنســـان بحــق النشــطاء الذيــن لا أرض لهــم. 
ولا يـزال المقـــرر الخــاص بصــدد تقــديم طلــب إلى الســلطات 
البرازيليـة للقيـام بمهمـة قطريـة إلى الــبرازيل حــتى يتمكــن مــن 

تقييم الحالة بوجه عام مباشرة. 

ــــي أو الصـــادرات  ومــن الواضــح أن الاكتفــاء الغذائ - ٧٦
الغذائيـة علـى الصعيـد الوطـــني لا تعــني بــالضرورة توفــر أمــن 
ـــرة المعيشــية، لا ســيما في البلــدان  غذائـي علـى مسـتوى الأس
الناميـة، إلا إذا كـان معظـم النشـاط الزراعـي يقـوم بـــه صغــار 
المزارعــين. ويذهــب تقريــر منظمــة الأغذيــة والزراعــــة لعـــام 
٢٠٠٠ عن حالة الغذاء والزراعة إلى أن الإنتاج المحلي لصغـار 
ـــي علــى  المزارعـين هـو أفضـل طريقـة لكفالـة تحقيـق أمـن غذائ
مستوى الأسرة المعيشية في البلدان النامية لأنه يزيـد مـن وفـرة 
الأغذية وييسر دخلا وعملا. وقـد تكـون الفلاحـة في مـزارع 
صغيرة هي سبيل الرزق الوحيد في العديد مـن البلـدان الناميـة 
حيـث تقـل ضـروب العمـل البديلـة. وهنـاك مـن يذهـب أيضــا 
إلى أن المـزارع الصغـيرة ليسـت طريقـة متخلفـــة وغــير منتجــة 
ـــة  وغـير كافيـة، بـل يمكـن أن تكـون أكـثر إنتاجـا وأكـثر كفاي
وأن تسـهم في التنميـة الاقتصاديـة أكـثر ممـا تسـهم بـه الزراعــة 
التصنيعية الواسعة النطاق(٥٧). غـير أن تحريـر التجـارة في مجـال 
ـــادة تركــيز الإنتــاج الصنــاعي  الزراعـة في العـالم يـؤدي إلى زي
الأمر الذي يعود بالفائدة علـى شـركات الزراعـة والشـركات 
عبر الوطنية الكبيرة(٥١). هذه هي الحالة بالنسبة للبلدان النامية 
على وجه الخصوص، ولكنـها تؤثـر أيضـا علـى مـزارع الأسـر 
في البلـدان المتقدمـة النمـو إذ أن تحريـر التجـارة يدفـع نشــاطها 
الزراعي نحو التصنيع (بما في ذلك زيادة استخدام التكنولوجيــا 
ــــاط الصنـــاعي لـــدى قلـــة محـــدودة  الإحيائيــة) وتركــيز النش
ـــى السلســلة الغذائيــة).  (ويشـمل ذلـك سـيطرة الشـركات عل
وتركــيز الإنتــاج الزراعــي ينقــل الإنتــاج بعيــــدا عـــن موقـــع 
الاسـتهلاك وبعيـدا عـن تحقيـق الأمـــن الغذائــي علــى الصعيــد 

المحلي. 
وعلى الرغم مـن أن المعونـات الغذائيـة لازمـة لحمايـة  - ٧٧
الحـق في الغـذاء في حـالات الصراعـات المســـلحة وغيرهــا مــن 
الكـوارث، فبإمكاـا أن تكـون حـافزا علـى عـــدم الإنتــاج في 
البلـدان الـتي يظـل الإنتـاج فيـها ممكنـا، الأمـر الـذي يضـر بحـق 
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ــة  النـــــاس في إطعـــــام أنفسهـــــم. فمــــن الضـروري إذن كفال
ألا تــؤدي السياســات المتعلقــة بتقــــديم معونـــات غذائيـــة إلى 
ــــى الصعيـــد المحلـــي وأن تتصـــل مباشـــرة  تعطيــل الإنتــاج عل
بأولويـات البلـدان الـتي هـي بحاجـة إليـها، بـدلا مـن أن تكــون 
ذات صلــة بحاجــة البلــدان المانحــة إلى التخلــص مــن فوائـــض 

إنتاجها المحلي. 
ويسـتند الحـق في الغـــذاء، شــأنه شــأن جميــع حقــوق  - ٧٨
ـــعبها. فــالحق في  الإنسـان، إلى مسـؤولية الحكومـة في حمايـة ش
الغـذاء يعـني أن تسـن الدولـــة قوانــين لتضمــن حمايــة الحــق في 
ـــه، غــير أن تحريــر التجــارة يحــد مــن  الغـذاء واحترامـه وإعمال
ـــة علــى العمــل. وحينمــا يكــون القــانون  سـلطة الـدول الذاتي
عادلا، فيمكن أن يوفر الحماية للضعفـاء. وقـد كتـب جـان – 
جاك روسو قائلا: ”تقوم العلاقة بين القـوي والضعيـف علـى 

أن الحرية هي التي تضطهد والقانون هو الذي يحرر“. 
لا تزال البلدان المتقدمة النمو تتمتع بمزيد من السـلطة  - ٧٩
الذاتية في السيطرة علـى أمنـها الغذائـي علـى المسـتوى المحلـي، 
مقارنة بالبلدان النامية. وقد كانت البلدان المتقدمة النمو أشد 
بطأ في تحرير الزراعة، علـى الرغـم مـن وجـود أحكـام وردت 
ـــة، بخلــق  بموجـب اتفـاق منظمـة التجـارة العالميـة بشـأن الزراع
مجـال مســـتو للتعــامل في نظــام التجــارة الزراعيــة مــن حيــث 
ـــم المحلــي(٥٨).  الوصـول إلى الأسـواق ودعـم الصـادرات والدع
ـــى حمايــة ودعمــا في عــدد كبــير مــن  وقـد ظلـت الزراعـة تلق
البلدان المتقدمــة النمـو، في حـين كـان علـى البلـدان الناميـة أن 
ـــاء جميــع  تحـرر التجـارة في إطـار برامـج للتكيـف الهيكلـي (إلغ
أنــواع الدعــم وإجــراء تخفيضــات كبــيرة في قيــود الاســـتيراد 
المفروضة على الواردات الغذائية بحيث تجاوزت كثـيرا مـا هـو 
مطلوب رسميا بموجب تحرير التجارة في إطــار منظمـة التجـارة 
العالميـة(٥٩). وقـد أدى هـذا إلى أن مجـــال التعــامل أصبــح غــير 
مستو، ففيه يصبح الدعم الـذي تقدمـه البلـدان المتقدمـة النمـو 
حــافزا علــى عــدم الإنتــــاج الزراعـــي في البلـــدان الناميـــة(٦٠) 

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يصبـح مـن المسـتحيل 
تقريبا عكس اتجاه تدابير تحرير التجارة حـتى وإن كـانت آثـار 
هذه التدابير مدمرة فيمـا يتعلـق بـالأمن الغذائـي علـى الصعيـد 

المحلي. 
وقـد طـالبت منظمـات اتمـع المـدني منظمـة التجــارة  - ٨٠
العالميـة بـأن تعـترف، في الـــدورة المقبلــة لمفاوضــات التجــارة، 
ـــــان علــــى قــــانون التجــــارة  بأولويـــة قـــانون حقـــوق الإنس
الدوليـة(٦١). وتذهـــب هــذه المنظمــات غــير الحكوميــة إلى أن 
اتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة كـانت لهـا آثـــار ســيئة علــى 
حقـوق الإنسـان. ويلقـى اللـوم علـى الاتفـاق المتعلـق بالزراعــة 
لما ترتب عليـه مـن آثـار وخيمـة علـى مصـادر رزق المزارعـين 
ـــد اضطــرت  الفلاحـين في البلـدان الناميـة وأمنـهم الغذائـي، فق
هذه البلدان إلى تحرير التجـارة وفتـح أسـواقها دون أن يحـدث 
مقابل ذلك تحرير ملحوظ للتجارة من جانب البلدان المتقدمة 
النمو من حيث الوصـول إلى الأسـواق أو دعـم الصـادرات أو 
الدعـم المحلـي. كذلـك وجـه نقـد واسـع النطـاق علـى الاتفــاق 
المتعلــق بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــارة. 
ـــاق يمكــن أن  وأُعـرب بوجـه خـاص عـن القلـق لأن هـذا الاتف
ينفذ بطريقة تحد من قدرة المزارعـين الفلاحـين علـى الحصـول 
على البذور لإنتاج الأغذية من جديـد. وانتقـد الاتفـاق أيضـا 
لأنه لا يوفر حماية فعلية للميراث الثقـافي والمعـارف المحليـة مـن 
الــبراءات الــتي تعطــى لمصــالح خارجيــة(٦١). كذلــك أعربـــت 
المنظمـات غـير الحكوميـة مؤخـرا عـن قلقـها لأن الوصـــول إلى 
الماء سيتأثر سلبا إذا كان المـاء (توفـير ميـاه الشـرب) مشـمولا 
بموجـب الاتفـاق العــام المتعلــق بالتجــارة في الخدمــات، علــى 
الرغـم مـن أن منظمـة التجـــارة العالميــة تنكــر ذلــك في مقالهــا 
المعنون ”منظمة التجارة العالمية لا تسعى وراء مياهكم“(٩٢). 
وممـا يثـير الاهتمـــام قــراءة بعــض مقترحــات جديــدة  - ٨١
قدمـت في الجولـة الجديـدة لمفاوضـات منظمـة التجـارة العالميــة 
المتعلقـة بالزراعـــة، وخاصــة اقــتراح الــنرويج أن يعتــبر الأمــن 
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الغذائـي منفعـة عامـة، واقـتراح عـدد مـن البلـدان الناميـة اتخــاذ 
تدابـير ملموسـة لحمايـة أمنـــها الغذائــي بموجــب نــص ورد في 
اتفاق التجارة بشأن ”التنمية/الأمن الغذائـي“. وهـذه المسـألة 
معقدة للغاية لأن الأمن الغذائي مـهم لجميـع البلـدان، غـير أن 
ـــتي تواجــه أكــبر التحديــات، وفي هــذه  البلـدان الناميـة هـي ال
البلدان يظل الأمن الغذائي مسـألة معانـاة يوميـة بالنسـبة لعـدد 

كبير من الأسر. 
ويدعـو اقـتراح الـــنرويج المقــدم للجولــة الجديــدة إلى  - ٨٢
تحديـــد التزامـــات علـــى منظمـــة التجـــارة العالميـــة لا تتنــــافى 
والتزامات الدول بـاحترام الحـق في الغـذاء. ويذهـب الاقـتراح 
ـــــا يلــــي (التــــأكيد  (وثيقـــة منظمـــة التجـــارة العالميـــة) إلى م

مضاف)(٦٣): 
”يجـب أن تتـم إصلاحـــات منظمــة التجــارة 
العالميـة في مجـال السياسـات بطـرق تتفـق والالتزامــات 
المتعددة الأطراف ذات الصلة الأخرى، مثل الاتفاقيـة 
المتعلقـــة بـــالتنوع الإحيـــــائي والالتزامــــات المتصلــــة 
بالحق في الغذاء. ونظرا لأن الأمـم المتحـدة اعتـمدت 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام ١٩٤٨، فقـد 
تم وضـع عـــدد مــن الصكــوك والتوصيــات القانونيــة 
الدوليـة المتصلــة بشــواغل التغذيــة والحــق في الغــذاء، 
تســلم بــالحق الأساســي لكــل فــرد في أن يكــــون في 
مأمن من الجوع وتؤكد على مسؤولية الدولة في هذا 

الصدد“. 
ويذهب الاقتراح أيضا إلى أن الأمن الغذائـي ”منفعـة  - ٨٣
عامـة“. وفيـه أن طـابع المنفعـة العامـة للزراعـة يتطلـــب تقــديم 
قدر من الإعانة لدعم الإنتاج المحلي، ولكنه يدعـو إلى تشـديد 
القيود على الإنتاج التصديري. وهذا الاقتراح يكتسب طابعـا 
ــــل عـــدم اســـتخدام الإعانـــات لدعـــم قطـــاع  ملموســا ليكف

الصادرات (لتجنب أن تصبـح هـذه الإعانـة حـافزا علـى عـدم 
الإنتاج في بلدان أخرى)(٦٤): 

”… للشـواغل غـير التجاريـــة، في كثــير مــن 
الحـالات، خصـائص المنـافع العامـة. ففـي حـين يمكـــن 
تبادل السلعة الخاصة في السوق، تتسم الشـواغل غـير 
التجارية عادة بخصائص المنافع العامة التي لا تتوفر لها 
أسواق، بحكم طبيعتها. علاوة على ذلك، فإن نطـاق 
إنشاء أسواق لها يبـدو محـدودا. وعلـى الرغـم مـن أن 
إنشــاء أســواق أمــر ممكــن في بعــض الحــالات، فـــإن 
تدخل الحكومة يمكن أن يكون له ما يـبرره لتصحيـح 
مــا يعتــور الشـــواغل غـــير التجاريـــة مـــن نقـــص في 
ـــافع العامــة، وللاســتعانة  الخصـائص الـتي تتوفـر في المن

بمدخلات خارجية. 
”… وخلافا لمعظم السلع الخاصة التي تتوفـر 
لـهـــا أســـواق دوليـــة، لا يمكــن أن تكفـــل الشــواغل 
ــــه عــــام، عـــن طريــق التجــارة،  غـير التجاريـة، بوجـ
ولكـن ينبغـــــي أن توفـر مـــن خــلال الزراعــة المحليــة. 
وإلى حـد مـا يمثـل الأمـن الغذائـي اسـتثناء، إذ يســاهم 
وجود إنتــاج محلـي ووجـود نظـام تجـاري قـابل للتنبـؤ 
ومستقر في زيادة الأمن الغذائـي. وتتبـاين الضمانـات 
المحلية للشواغل غير التجارية تباينا كبـيرا مـن بلـد إلى 
بلـد، وفي داخـل البلـدان، رهنـــا بالأولويــات الوطنيــة 
(أي الاختلافـــات في جـــانب الطلـــب) ومســــتويات 
التكلفـة الـتي يواجهـها القطـاع الزراعـي في كـــل بلــد 

(أي الاختلافات في جانب العرض)“. 
ــــة“ للأمـــن الغذائـــي  يســتخدم طــابع ”المنفعــة العام - ٨٤
ـــاج الزراعــي في الــنرويج لتحقيــق  لتسـويغ حـد أدنى مـن الإنت
اكتفــاء ذاتي (٥٠ في المائــة) إلى جـــانب النشـــاط التجـــاري. 
ـــة العامــة“  ولكـن في البلـدان الناميـة، قـد يكـون طـابع ”المنفع
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للأمن الغذائي مختلفا جدا. فإذا كانت قدرة البلد على التنميـة 
ـــهات يضعــن  مقيـدة إلى حـد بعيـد نظـرا لأن الملايـين مـن الأم
ملايين من المواليد المتخلفين بدنيا وعقليا، ولذلك فإن تحسـين 
التغذية والحد من سوء التغذية يمكن أن يسـاعدا علـى انتشـال 
– أليــس ذلــك أيضــا ”منفعــة  البلـد بكاملـه مـن ربقـــة الفقــر 

عامة“؟ 
ـــــدان الناميــــة وهــــي، أوغنــــدا  وقدمـــت بعـــض البل - ٨٥
وباكستان والجمهورية الدومينيكيـة وزمبـابوي وسـري لانكـا 
والسـلفادور وكوبـا وكينيـــا ونيكــاراغوا وهــايتي وهنــدوراس 
اقتراحــا يدعــو إلى وجــود ”إطــار للأمــــن الغذائـــي“ يســـلم 
بالاحتياجـات والحـالات الخاصـة المتعلقـــة بــالأمن الغذائــي في 
ـــة، وإن كــان هــذا الاقــتراح لا يذكــر الحــق في  البلـدان النامي
الغذاء (وثيقة منظمة التجارة العالميـة(٦٥). ويدعـو الاقـتراح إلى 
منح استثناءات بموجب هذا ”الإطـار“ تعطـي للبلـدان الناميـة 
مزيدا من السلطة الذاتيـة في مجـال السياسـات لحمايـة إنتاجـها 
مـن المـواد الغذائيـــة الأساســية. وتذهــب هــذه البلــدان إلى أن 
ـــة  الأمـن الغذائـي أساسـي للأمـن الوطـني. وتقـترح هـذه الوثيق
”إطـارا للتنميـة“ يسـتند إلى الأهـــداف وصكــوك السياســات 

الأساسية التالية التي ترمي إلى تحقيقها: 
حماية قدرة البلدان النامية على إنتاج الأغذية  (أ)

محليا وتعزيزها لا سيما في مجال الأغذية الأساسية؛ 
ـــراء وتــأمين  زيـادة الأمـن الغذائـي لأفقـر الفق (ب)

حصولهم على الغذاء؛ 
ــل  توفـير العمـل لفقـراء الأريـاف أو علـى الأق (ج)

المحافظة على العمالة الموجودة؛ 
حمايـــة المزارعـــين الذيـــن ينتجـــــون بــــالفعل  (د)
إمـدادات كافيـة مـن المنتجـات الزراعيـة الأساسـية  مـن هيمنــة 

الواردات الرخيصة؛ 

إيجــــاد مرونــــة في تقــــديم أشــــكال الدعـــــم  (هـ)
الضروري لصغار المزارعين وخاصـة مـن حيـث زيـادة قدرـم 

على الإنتاج والمنافسة؛ 
وقـــف إغـــراق البلـــــدان الناميــــة بــــواردات  (و)

مدعومة رخيصة. 
وذهبـــت المنظمـــات غـــــير الحكوميــــة أيضــــا إلى أن  - ٨٦
”محاصيل الأمن الغذائي“ ينبغـي أن تعـرف بوصفـها محـاصيل 
تكـون إمـا أغذيـــة أساســية في البلــد المعــني أو تكــون مصــدر 
الرزق الرئيسي للمزارعين الفقراء(٦٦). وبطبيعة الحال، سـتظل 
هناك مشاكل، إذا لم يكن بوسع البلدان الناميـة دعـم الإنتـاج 
المحلـي لصغـار المزارعـين، وإذا اسـتمرت سياسـة الحمايـة لـــدى 
البلــدان المتقدمــــة النمـــو في الحـــد مـــن فـــرص الوصـــول إلى 
ـــدم بعــض الآراء الملموســة  أسـواقها. بيـد أن هـذا الاقـتراح يق
ـــة  فيمـا يتعلـق باتخـاذ خطـوات نحـو تغيـير اتفـاق الزراعـة لمنظم
التجارة العالمية بحيـث يلـبي احتياجـات الأمـن الغذائـي للبلـدان 
النامية ويسوي مجال التعامل الموجود في الوقت الحاضر. وهـو 
يقـدم المقترحـات التقنيـة التاليـة الـتي تدعـو إلى إضافـة صكــوك 

تسمح بما يلي(٦٥): 
اختيار المنتجات التي ينبغي تحريرهـا: ينبغـي  (أ)
أن تكـون جميـع البلـدان الناميـة قـادرة علـى اتبـاع ـج إيجـــابي 
لوضـع قوائـم تعلـن فيـها أي المنتجـات أو القطاعـات الزراعيــة 
الـتي تـود أن تخضعـها لأحكـام اتفـاق الزراعـة. وهـذا يعــني أن 
المنتجات التي يعلنها أي بلد تصبـح خاضعـة لالتزامـات اتفـاق 

الزراعة؛ 
إعادة تقييم التعريفات الجمركيـة: السـماح  (ب)
ـــة إعــادة تقييــم مســتويات تعريفاــا الجمركيــة  للبلـدان النامي
وتعديلــها. وفي الحــالات الــتي يتبــين أن الــواردات الرخيصـــة 
تدمر أو دد المنتجين المحليين، ينبغي أن يسمح للبلدان النامية 
رفع تعريفاا الجمركية على المنتجـات الرئيسـية لحمايـة أمنـها 
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الغذائــي. عــلاوة علــى ذلــك، علــى بلــدان منظمــة التجـــارة 
والتنمية في الميدان الاقتصادي التي لا تـزال تعريفاـا وزياداـا 
الجمركيـة عاليـة أن تخفـض إلى حـد بعيـد مـن مسـتويات هــذه 
التعريفــات، وخاصــة بالنســبة للمنتجــات الــتي ــــم البلـــدان 

النامية؛ 
المرونـة في مسـتويات الدعـم المحلـــي: ينبغــي  (ج)
أن يسمح للبلدان النامية زيادة نسبة مئوية إضافية قدرهـا ١٠ 
في المائة على مـا تقدمـه مـن دعـم، أي لينتقـل مسـتوى الدعـم 

من ١٠ إلى ٢٠ في المائة؛ 
الحمايـة مـن الإغـــراق: يجــب حظــر إغــراق  (د)
السـوق بسـلع بـأي شـكل مـن الأشـكال. ويجـب علـى الفـــور 
إلغــاء جميــع أشــكال دعــم الصــادرات الــتي تقدمــها البلـــدان 

المتقدمة النمو (بصورة مباشرة أو غير مباشرة)؛ 
الحمايـــة مــــن الاحتكــــار: يجــــب في هــــذا  (هـ)
الاسـتعراض معالجـة سياسـة التنـافس في مجـال الزراعـة. ويجــب 
أن تعطـى البلـدان الناميـة آليـة يمكـــن الوصــول إليــها بســهولة 
لحماية نفسها من إساءة استعمال السلطة الاحتكارية ولطلب 

التعويض. 
ويـرى المقـرر الخـاص أن المفاوضـات الجديـدة لمنظمـــة  - ٨٧
التجارة العالمية يجـب أن تـأخذ اقـتراح البلـدان الناميـة هـذه في 
الاعتبــار، وعليــها أن تنظــر في الحاجــــة إلى حمايـــة حقـــها في 
الغذاء. ويرى المقرر الخــاص أن جميـع مـا يتـم مـن تغيـيرات في 
ـــرض الحيــاة للخطــر  مجـال السياسـات الاقتصاديـة يجـب ألا يع
بسـبب سـوء التغذيـة، بـل يجـب أن تضمـن علـــى الأقــل حــدا 
ـــاة. وينبغــي  أساسـيا أدنى يحـترم الحـق في الغـذاء والحـق في الحي
توجيه مزيد من الاهتمـام نحـو فـهم أن تحريـر التجـارة في حـد 
ذاته لا يحقق النمو بطريقة تلقائية(٦٧). ويجب توجيه مزيد مـن 
ــــك الـــدولي القـــائم علـــى أن النمـــو  الاهتمــام نحــو فــهم البن
الاقتصـادي لا يعـود بالفـائدة علـى الفقـراء بــالضرورة – إذ أن 

النمـو بحـد ذاتـه لا يقلـل مـن الجـور القـائم بـالفعل(٦٨) فــأفضل 
طريقة لحماية الأمن الغذائي تتوفر بممارسـة أنشـطة زراعيـة في 
مـزارع صغـيرة، والمقـــرر الخــاص يؤيــد مبــادئ تــأمين الأمــن 
الغذائي محليا، وهي مبادئ يجري تناولهـا بـالتفصيل في الفصـل 

الأخير. 
ـــة لإصــــدار  ـــوات ملموس ـــاذ خط اتخ سادســـــا -

تشريعات على الصعيد الوطني 
كمـا ذكـر كثـيرون علـى مـدى التـــاريخ، لا يســتطيع  - ٨٨
مجتمــع أن يبقــى طويــلا إذا لم يقــم الأقويــاء بحمايــة حقــــوق 
ـــام مفوضيــة الأمــم  الضعفـاء. وعلـى جـدار في جنيـف يقـع أم
المتحـدة لحقـوق الإنسـان، هنـاك لوحـة مكتـــوب عليــها بيــت 
شعري لألفونس دي لامرتين في قصيدتـه ”تـأملات شـعرية“ 
التي كتبها في عام ١٨٤١، وتقول: ”حرية الضعفاء هـي مجـد 

الأقوياء“(٦٩) 
وفي هـذا الفـرع مـن التقريـر، يقـترح اتخـــاذ خطــوات  - ٨٩
ملموســة لتحقيــق تقــدم في تنفيــذ تشــريعات علــــى الصعيـــد 
الوطني بشأن الحـق في الغـذاء. فمطلـوب مـن الحكومـات الـتي 
هي أطراف في الصكوك الدولية التي تحمي الحـق في الغـذاء أن 
تقوم بتنفيذ تشريعات على الصعيـد الوطـني. وهنـاك عشـرون 
دولــة في العــالم لهــا دســاتير تشــير، بدرجــــات متفاوتـــة مـــن 
الوضـوح والتفصيـل، إلى الحـق في الغـذاء أو إلى قـاعدة تتصـــل 
بذلــك(٧٠). وتــرد إحــدى أوضــح هــذه القواعــد في دســــتور 
ـــي:  جنـوب أفريقيـا الـذي ينـص في الجـزء ٢٧ منـه علـى مـا يل
”لكـل فرد الحـق في الحصـول علـى … مـا يكفيــه مــن الغــذاء 
والمـاء.“ بيـد أنـه لم يحـدث حـتى الآن أن سـنت دولـــة قوانــين 

محلية ثابتة تكفل حماية فعلية للحق في الغذاء لشعبها. 
ويدعـو المقـرر الخـــاص إلى اعتمــاد تشــريعات وطنيــة  - ٩٠
بشأن الحق في الغذاء لكفالة توفير حماية أفضل لهذا الحق علـى 
الصعيـد الوطـني.وقـد أعطـت منظمـــة الأغذيــة والزراعــة بحــق 
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الأولويـــة لتطويـــر مفـــهوم الحـــق في الغـــذاء معتـــبرة إصــــدار 
تشريعات وطنية مسألة جوهرية ومسلمة بأن ثمة حاجة ملحــة 
للقيـام بأبحـاث حـول مبـادئ ومضمـون قـانون إطـاري بشـــأن 

الحق في الغذاء (٧١). 
وقــد الــتزمت جميــع الــدول الأطــراف في الصكــــوك  - ٩١
الدوليـة، ومنـها العـــهد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصاديــة 
والاجتماعية والثقافية، باتخاذ تدابير تشـريعية واتخـاذ خطـوات 
ملائمة لكفالة إعمال هـذا الحـق. وعلـى الرغـم مـن أن لـدول 
عديدة أيضا تشريعات محددة حول بعـض مجـالات ذات صلـة 
بالحق في الغذاء، فإن هـذه التشـريعات ليسـت مجموعـة ضمـن 
إطار شمولي ما يعطي الأولوية للحق في الغـذاء بموجـب قـانون 
إطــاري. وتقــــترح لجنـــة الحقـــوق الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 

والثقافية في تعليقها العام رقم ١٢ ما يلي: 
”علــى الــدول أن تنظــــر في اعتمـــاد قـــانون 
إطـاري يكـون صكـا رئيســـيا في تنفيــذ الاســتراتيجية 
الوطنيـة المتعلقـة بـالحق في الغـذاء. وينبغـي أن يتضمــن 
القانون الإطاري أحكامـا تتعلـق بغرضـه؛ والأهـداف 
أو المقاصد المنشودة والإطار الزمـني الواجـب تحديـده 
لبلوغــها؛ ووصــف الطــرق المســتخدمة لبلــوغ هــــذا 
الهـدف بلغـة واضحــة، لا ســيما التعــاون المزمــع مــع 
اتمـع المـدني والقطـاع الخـاص والمنظمـــات الدوليــة؛ 
والمســؤولية المؤسســية عــن هــذه العمليــة؛ والآليـــات 
الوطنيـــة المطلوبـــــة لرصدهــــا، وكذلــــك إجــــراءات 
ـــى الــدول الأطــراف، لــدى  الانتصـاف المحتملـة. وعل
وضـــع المعايـــير والتشـــريعات الإطاريـــة، أن تشــــرك 

منظمات اتمع المدني في ذلك بصورة فعلية“. 
ـــانون الإطــاري“  وهنـاك فـهم خـاطئ مـؤداه أن ”الق - ٩٢
يقصـد بـه ”قـانون نموذجـي“، غـــير أن الأمــر ليــس كذلــك. 
وواضح أن الأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة ومـن 

ثم التغذوية تجنح إلى التباين الشـديد مـن بلـد إلى آخـر، وعليـه 
فـإن وضـع قـانون نموذجـي لـن يعـالج المشـــكلة الــتي يواجهــها 
الناس في حيام اليومية، وســـوف تتمخـض عنـه تشريعــــات 
ـــدان.  لا تتفــق والأنظمــة القانونيــة والسياســية في مختلــف البل
وسيســتحيل أن يتضمــن القــانون النموذجــي جميــــع التدابـــير 
الضروريــة لتحقيــق الفعاليــة للحــق في الغــذاء، مــن الحقــــوق 
ــــة المســـتهلك وعـــدم  الزراعيــة إلى حقــوق العمــال وإلى حماي

التمييز. 
أما القانون الإطاري فهدفه أكــثر حصـرا وتحديـدا إلى  - ٩٣
حـد بعيـد. وكمـا ذكـرت منظمـة شـبكة المعلومـــات والعمــل 
بشأن أولوية الغذاء وهـي منظمـة غـير حكوميـة(٧٢)، يمكـن أن 
يكون هذا القانون إطارا شاملا يحـدد الحـق في الغـذاء بوصفـه 
أولوية وطنية ويضع نقطة انطلاق لبـدء عمليـة مواءمـة مختلـف 
القوانين والسياسات القطاعية ومراجعتها بحيث تصبح جميعها 
ـــها بموجــب الحــق في  منسـجمة مـع الالتزامـات المنصـوص علي
الغذاء. وترى هذه المنظمة أن هذا القانون الإطاري ينبغـي أن 
يؤكـد مـن جديـــد الــتزام الــدول بــالحق في الغــذاء وأن يحــدد 
المضمون المعياري للحق في الغذاء، والتزامات الـدول بـاحترام 
الحق في الغذاء وحمايتــه وإعمالـه، وأن ينشـئ مسـؤولية الدولـة 
بتنفيـذ الحـق في الغـذاء وإعمالـه تدريجيـا عـن طريـق تشــريعات 
وطنية. وسيقتضي هذا السماح إصـدار قوانـين جديـدة حيـث 
توجـد ثغـرات، وتنقيـح القوانـــين والسياســات القائمــة والــتي 
تتعـارض مـع مبـدأ إعمـال الحـق في الغـذاء أو تخالفـه، والعمـــل 
على تحسين إنفاذ القوانين القائمة، واتخاذ إجراءات تمكـن مـن 

عرض المسائل المتعلقة بالحق في الغذاء أمام القضاء. 
بنـاء علـى ذلـك، فـإن أي قـــانون إطــاري لــن يكــون  - ٩٤
قانونا نموذجيا، بـل سـيمثل بـالأحرى إطـارا قانونيـا متكـاملا، 
ينتظم تشريعات محـددة وسياسـات حكوميـة تتصـل بـالحق في 
الغــذاء وتشــمل الزراعــة والتغذيــة والأرض والميــــاه، وتتســـم 
بالتساوق. وسيستند هـذا القـانون الإطـاري إلى التعليـق العـام 
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رقـــم ١٢، ويـــأخذ في الاعتبــــار مدونــــة الســــلوك الدوليــــة 
للمنظمـات غـير الحكوميـة، المتعلقـة بحـق الإنسـان في الحصـول 
علـى غـذاء كـاف(٧٣). فإنشـاء العنـاصر الأساسـية الـتي تكفـــل 
التزام الدول باحترام الحـق في الغـذاء وحمايتـه وإعمالـه، لا بـد 
أن ينتـج عـن تحليـل واضـح للمشـاكل في كـل بلـد علـى وجــه 
ــى  التحديـد. وكمـا ذكـر المقـرر الخـاص، لا بـد مـن العمـل عل
تحديـد العقبـات الـــتي تحــول دون الإعمــال الكــامل للحــق في 
الغذاء(٧٤). ففي البلدان الـتي يغلـب عليـها الطـابع الريفـي، قـد 
تتمثل العقبة الرئيسية في نظامها القـائم علـى عـدم المسـاواة في 
الحقوق المتصلة بالأرض؛ وفي بلد آخر، قـد يكـون الانخفـاض 
الشــديد في دخــل بعــض فئــات الســكان (وقــد يعــالج ذلـــك 
بـإصدار ضرائـب تعيـد توزيـع الدخـــل، وعــن طريــق إصــلاح 
زراعي)، وما إلى ذلك. ويمكن أن يتضمـن التشـريع الإطـاري 
بعـض عنـاصر تكـون أساسـية، بيـد أن هـــذه يمكــن أن يوســع 
نطاقها من خلال تشـريعات وطنيـة جديـدة أخـرى أو بتنقيـح 
التشريعات القائمة التي توفـر الإطـار لمبـادرات تكـون مثـلا في 
شـكل اسـتراتيجيات وسياسـات محليـة تتعلـق بـــالأمن الغذائــي 

على الصعيد المحلي. 
وتشير الأعمال القيمة جـدا لمنظمـة شـبكة المعلومـات  - ٩٥
والعمل بشأن أولوية الغذاء غـير الحكوميـة إلى إمكانيـة تحديـد 
بعض ثغرات وتباينات رئيسية بين التشريعات الوطنيـة تكـون 
متماثلة نسبيا في جميع البلـدان، وذلـك علـى الرغـم ممـا يوجـد 
مـن اختلافـات بـين هـذه البلـدان. وتـرى المنظمـــة أن القــانون 
الإطاري يمكن أن ينظر في العناصر الأساسية التاليـة مـن أجـل 

الإعمال التدريجي للحق في الغذاء(٧٢): 
الالتزام باحترام الحق في الغذاء: وينبغي أن  (أ)
يشــمل ذلــك مـــا يلـــي: حظـــر الإجـــلاء القســـري للفئـــات 
المســتضعفة مــن مصــادر رزقــها الأساســــي؛ وتوفـــير آليـــات 
للتعويـض عـن أي خسـائر في حالـة حـــدوث إجــلاء قســري؛ 

وإعـادة النظـر في جميـع أشـــكال التميــيز الموجــودة في التدابــير 
التشريعية والمتعلقة بالميزانيات؛ 

الالتزام باحترام الحـق في الغـذاء: ينبغـي أن  (ب)
يشـمل ذلـك مـا يلـي: وضـــع آليــات لحمايــة الحــق في الغــذاء 
ـــوارد  عندمـا تقـوم أطـراف ثالثـة بـإجلاء فئـة مسـتضعفة مـن م
رزقـها الأساسـية، وآليـات للمعاقبـة علـى أي عمليـات إجـــلاء 
حدثت بالفعل والتعويض عنها؛ وضمان حيـازة الأرض وغـير 
ـــوارد الإنتاجيــة؛ وإصــدار قواعــد فعليــة لحقــوق  ذلـك مـن الم
العمال. وضمان عدم التمييز ضد المرأة في مجـال العمـل وفيمـا 
يتعلق بحيازة الممتلكـات والمـوارد الإنتاجيـة؛ وضمـان الحقـوق 

التقليدية للمجتمعات الأصلية فيما يتصل بمواردها الطبيعية؛ 
الالتزام بإعمال الحق في الغذاء: وينبغـي أن  (ج)
يشـمل ذلـــك مــا يلــي: تحديــد الفئــات المســتضعفة وأســباب 
ضعفــها؛ وضمــان تطبيــق تشــريعات توفــر الحــد الأدنى مــــن 
المرتبــات الــتي يمكــن أن توفــر الغــذاء الضــروري الأساســـي؛ 
وضمـان تطبيـق تشـــريعات تكفــل حــدا أقصــى في اســتخدام 
المـوارد المتاحـة وتحسـين ســـبل الوصــول إلى المــوارد الإنتاجيــة 
(عــن طريــق الإصــلاح الزراعــي مثــلا) للفئــات الاجتماعيـــة 
المصابة بسوء التغذية؛ وكفالـة تطبيـق تشـريعات تضمـن حـدا 
أدنى من الأجور لفئـات اتمـع الـتي تعـاني مـن سـوء التغذيـة؛ 
وكفالة تطبيق تشريعات تضمن تقديم معونات غذائية أو غـير 
ذلــك مــن الدعــم في الحــالات الطارئــة إلى الفئــات المعرضـــة 

للإصابة بسوء التغذية؛ 
الخطــوات الملموســة الــتي ينبغــي اتخاذهــــا:  (د)
التســليم في التشــريعات بمعيــار الإعمــال التدريجــي للحـــق في 
الغذاء؛ واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق اسـتجابة التشـريعات 
الوطنيـة لشـروط الالتزامـات المتعلقـة بـالحق في الغـذاء وتحقيـــق 

تقدم مع مرور الوقت. 
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ــــذا الإطـــار عنصـــر التنفيـــذ  وينبغــي أن يــدرج في ه - ٩٦
التدريجـي. وينبغـي أيضـــا أن تضــاف عنــاصر أخــرى لتشــمل 
التغذية والأمن الغذائـي والمـاء والعديـد مـن الجوانـب الأخـرى 
المتصلة بالغذاء والمذكورة في هـذا التقريـر. وينبغـي أن يشـمل 
القـانون الإطـاري المتعلـــق بــالغذاء جميــع هــذه العنــاصر حــتى 
تكون معالجة هـذا الأمـر شـاملة. ومـن ثم يمكـن وضـع حلـول 
تشريعية أكثر تفصيلا، ضمن إطار هذا القانون لضمان الـتزام 
ـــه. ويمكــن أن  الـدول بـاحترام الحـق في الغـذاء وحمايتـه وإعمال
ــــف اـــالات  يشــمل ذلــك إجــراءات تشــريعية تتعلــق بمختل
المستقلة ومنها حيازة الأرض والسياسات الزراعيـة والوصـول 
إلى المــاء والحصــــول علـــى قـــروض ائتمانيـــة وعلـــى عمـــل، 
ــــة والتدريـــب في مجـــال  وشــبكات الأمــان والسياســات البيئي
التغذية والأنظمة المتعلقة بإنتاج الأغذية ونوعيتها وسلامتها. 

وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ وإعمــال الحقــــوق الاقتصاديـــة  - ٩٧
والاجتماعيــة والثقافيــة، ومنــها الحــق في الغــذاء، يعــد مثــــال 
جنوب أفريقيا استثنائيا بفضل ثلاثة عناصر: هناك التزام قوي 
بـالحق في الغـذاء في دسـتور جنـوب أفريقيـا وقـانون الحقـــوق؛ 
ــــة قابلـــة لأن تعـــرض  جميــع الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعي
القضايا المتصلة ا أمام القضاء بموجب قانون جنوب أفريقيــا؛ 
ـــة مراقبــة تكفــل تنفيــذ الإعمــال التدريجــي لهــذه  وضعـت آلي

الحقوق. 
وقانون الحقوق في جنوب أفريقيا الذي أدخل ضمـن  - ٩٨
دستور عام ١٩٩٦، ينص بوضوح (الفقرة ١ (ب) من الجزء 
٢٧) علـــى أن لكـــل شـــخص في جنـــوب أفريقيـــا الحــــق في 
الحصـول علـى مـــا يكفيــه مــن غــذاء ومــاء، رهنــا بالإعمــال 
التدريجي لهذه الحقـوق. وهنـاك أيضـا الـتزام مباشـر يقـع علـى 
الدولـة بـأن تكفـل لكـل طفـل وكـل شـخص محتجـز الحـــق في 
الحصـول علـى غـذاء كـافٍ؛ ولا يخضـع هـــذا الحــق للإعمــال 
التدريجـي، إذ أن الأطفـــال والمحتجزيــن يعتــبرون غــير قــادرين 

علــى إطعــام أنفســهم (الجــزءان ٢٨، الفقـــرة ١ (ج) و ٣٥، 
الفقرة ٢٩). 

وهنـاك أيضـا حقـوق أخـــرى عديــدة تتصــل بذلــك،  - ٩٩
ومنـها الحـق في الحصـول علـى ضمـــان اجتمــاعي ومــن ذلــك 
المساعدة الاجتماعية الملائمة إذا كان الشخص غير قادر علـى 
إعالــة نفســه ومعاليــه (الجــزء ٢٧، الفقــرة ١ (ج)). وينظــــم 
الجزء ٢٥ أيضا ملكية الأرض وحيازا والانتفاع ا وهو مـا 
ـــص علــى أنــه  يعـد الوسـيلة الأساسـية لإنتـاج الغـذاء. وهـو ين
لا يجوز لأي قانون أن يسمح بحرمان أي شخص مـن امتـلاك 
أرض، وعلـى الدولـة أن تتخـــذ تدابــير تشــريعية وغيرهــا مــن 
التدابير المعقولة، ضمن مواردها المتاحة، لإيجـاد الظـروف الـتي 
تمكــن النــاس مــن الانتفــاع بــالأرض علــى أســاس منصـــف. 
وللحق في المساواة وفي حظر التميـيز غـير العـادل أهميتـه أيضـا 
لأنه يحمي الحق في الحصـول علـى الغـذاء علـى قـدم المسـاواة، 
ـــة والمســتضعفة(٧٥). ويقضــي  وخاصـة بالنسـبة للفئـات المحروم
الدستور (الجزء ٧، الفقرة ٢) بـأن علـى الدولـة احـترام جميـع 
الحقـوق الـواردة في قـانون الحقـوق وحمايتـها وإعمالهـا، بمــا في 

ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية. 
١٠٠ -والحق في الحصول على الغذاء والمـاء، بموجـب قـانون 
ــة  جنـوب أفريقيـا، كغـيره مـن الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعي
والثقافية الواردة في قانون الحقــوق، قـابل لأن تعـرض القضايـا 
المتصلة به أمام القضاء. وهذا يعني، كما هو الأمر فيما يتعلـق 
بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، يمكـــن أن تعــرض القضايــا أمــام 
المحــاكم، وبإمكــان أي محكمــة أن تســتعرض الخطــوات الـــتي 
ــة.  ينبغـي اتخاذهـا لإعمـال حقـوق اقتصاديـة واجتماعيـة وثقافي
وعليه يصبح النظام القضائي إحدى الآليـات الكفيلـة بإعمـال 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد شكلت قضيـة 
نشأت مؤخرا أمام المحكمـة الدسـتورية لجنـوب أفريقيـا، وهـي 
قضيـة ”غروتبـوم“ سـابقة هامـــة للغايــة في هــذا الســياق(٧٦)، 
وتتصـل علـى وجـه التحديـد بـالحق في الحصـــول علــى ســكن 
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ملائــم. بيــد أن لهــا أهميتــها أيضــا في ســياق جميــع الحقــــوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة الثقافيـة. وعلـى الرغــم مــن أن هــذه 
الحقــوق، ومنــها الحــق في الحصــول علــى الغــذاء والســــكن، 
محـدودة بموجـب نـص ”الإعمـال التدريجـي“ في إطـار دســتور 
ـــوق  جنـوب أفريقيـا، فقـد أظـهرت هـذه القضيـة أن هـذه الحق
يمكن أن ينظر فيها القضاء، بمعـنى أن للمحكمـة أن تسـتعرض 
مـا ينبغـي اتخـاذه مـن خطـوات نحـــو الإعمــال التدريجــي لهــذه 
ـــــار  الحقــــوق. وقــــد اســــتخدمت المحكمــــة الدســــتورية معي
”المعقولية“ لاستعراض مـا اتخذتـه الحكومـة مـن إجـراءات أو 
مـا لم تتخـذه مـــن إجــراءات بشــأن الإعمــال التدريجــي لهــذه 
الحقـوق في حـدود المـوارد المتاحـة. وخلصـــت المحكمــة إلى أن 
برنامج الحكومة، بإغفاله تقديم مــا يلـزم ”للفقـراء المدقعـين“، 
لا يلبي مطلب المعقولية. وهذا يعني أنه وإن كـانت المحـاكم في 
جنوب أفريقيا لا تحدد السياسات العامة، فإا تحتفـظ بسـلطة 

استعراض ”معقولية“ السياسات(٧٧). 
١٠١ -كذلـك وضعـت آليـة رصـــد لكفالــة تنفيــذ الإعمــال 
التدريجي للحق في الغـذاء. فلجنـة حقـوق الإنسـان في جنـوب 
أفريقيــا مكلفــة بموجــب الدســتور بتقــديم تقريــر ســــنوي إلى 
البرلمـان عـن إعمـال الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وهـــذه 
العملية هي بمثابة آلية أخرى لرصد تنفيذ هـذه الحقـوق وتمثـل 
نظامـا محليــا للإبــلاغ. وللجنــة حقــوق الإنســان الحــق في أن 
تطلب من جميـع الـوزارات المختصـة معلومـات عـن كـل حـق 
من هذه الحقوق بما فيها الحق في الغذاء. ويستتبع ذلـك طلـب 
معلومـات عـن إعمـال الحقـوق المختلفـة مـن مختلــف الإدارات 
والــوزارات الحكوميــة، ومنــها مثــلا الإدارات المســؤولة عـــن 
الزراعـة أو عـــن الصحــة. وللجنــة أيضــا الســلطة لإن تصــدر 
اسـتدعاء لـلإدارات الحكوميـة إذا تقاعسـت هـــذه عــن تقــديم 

معلومات كافية. 
١٠٢ -ويتــم إرســال اســتبيانات الغــرض منــها علــى وجــــه 
التحديـــد رصـــد وتقييـــم الأعمـــــال الــــتي تتخذهــــا الدولــــة 

والحكومات المحلية بشأن حقوق محددة (الحق في الغذاء والحق 
في الصحــة والحــق في التعليــــم ومـــا إلى ذلـــك) فيمـــا يتعلـــق 
بالتزامات الدولة باحترام كل حق من هذه الحقـوق واحترامـه 
وإعماله. وهذه الاستبيانات تطلب معلومـات لا تقتصـر علـى 
التدابـير التشـــريعية بــل تشــمل أيضــا السياســات والميزانيــات 
والتدابـير المتعلقـة بالمراقبـة والإنتـاج. ولابـد أيضـــا مــن تحديــد 
التدابير المتخذة فيما يتعلق بفئــات مسـتضعفة محـددة. وتشـمل 
هذه العملية أيضا في الوقت الحاضر استخدام مؤشرات (منـها 
مثـلا التغذيـة وعـدم النمـو ومعـدلات الوفيـات … إلخ) لتقييــم 
الإعمـال التدريجـي للحقـوق الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وحـــتى 
تتسـنى مقارنـة التقـدم بمـا يقـدم مـن تقـارير فيمـا بعـد. ويتعلـق 
ـــة بالميزانيــة بجمــع  جـزء مـن هـذه الاسـتبيانات بالتدابـير المتصل
ــــف  بيانــات عــن المــوارد المتاحــة الــتي تخصــص لإعمــال مختل
الحقوق. ودف هذه العناصر إلى تحسـين قيـاس مـا يحـرز مـن 
تقدم وضمان مساءلة مختلف إدارات الدولة في تعزيـز الحقـوق 
ـــة بتلخيــص  الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. ثم تقـوم اللجن
ردود وكـالات الدولـة وتحليـل هـذه الـردود وتقـديم توصيــات 

من أجل تحسين إعمال حقوق محددة، كالحق في الغذاء. 
ـــوذج جنــوب أفريقيــا دراســة حالــة  ١٠٣ -هكـذا يشـكل نم
استثنائية لدراسة التنفيذ الفعلـي والإعمـال التدريجـي للحـق في 
الغـــذاء.وواضـــح أن إدراج أحكـــام ضروريـــة تتعلـــق بالمـــــاء 
والتغذيـة في الإطـــار القــانوني المتوخــى أعــلاه، ســيعود أيضــا 

بفوائد جمة. 
ـــــق  ـــة لتحقي ـــوات ملموس ـــاذ خط اتخ سابعــــــــا -

الأمن الغذائي محليا* 
١٠٤ -إن أهـم مـا يمكـن عملـه للقضـاء علـى الجـــوع وســوء 
التغذية هو زيادة التركـيز علـى الـبرامج المحليـة المتعلقـة بـالأمن 

يستند هذا الفصـل إلى مناقشـات بشـأن توفـير الأمـن الغذائـي  *
محليا جرت مع دينيس فون ديس فيد، وهو مـن منظمـة أنتينـا 

غير الحكومية، والمقرر الخاص يعرب له عن عميق تقديره. 
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ـــــة(٧٨). والتجــــارة الدوليــــة ليســــت الحــــل  الغذائـــي والتغذي
بالضرورة(٧٩). ولا يأتي الحـل أيضـا مـن زيـادة إجمـالي الإنتـاج 
من الأغذية(٨٠). فالمشكلة في عالم اليوم ليست في الافتقـار إلى 
ــة  كميـات كافيـة مـن الأغذيـة (تشـير تقديـرات منظمـة الأغذي
والزراعة إلى أن بإمكان العالم بالفعل أن يطعم ضعف سـكانه 
الحاليين)، ولكن في الفوارق في توزيع الأغذيـة وتعـاظم أوجـه 
عـدم المســـاواة في جميــع أنحــاء العــالم. فواضــح أن التطــورات 
الرائعــة في علــوم الزراعــــة والتغذيـــة علـــى مـــدى الســـنوات 
العشـرين الأخـيرة لم تحـد مـن حـــالات ســوء التغذيــة ونقــص 
التغذيـة لـدى أفقـر الشـــعوب(٧٨). فــالمطلوب إذن هــو نمــوذج 
يختلـف عـن ذلـك: نمـوذج يركـز علـى تحقيـــق الأمــن الغذائــي 

محليا. 
يقــترح هــذا الفصــل بعــض العنــاصر الــتي يمكــــن أن  -١٠٥
تنفذها الحكومات علـى الفـور للوفـاء بالتزاماـا إزاء الحـق في 
الغذاء. فتوفير الأمن الغذائي على الصعيد المحلي يعـني وجـوب 
اتخاذ خطوات ملموسة على الصعيـد المحلـي لمكافحـة مشـاكل 
الجـوع وسـوء التغذيـة. وعلـى الحكومـات أن تطبـق سياســات 
على الصعيــد المحلـي عـن طريـق الحكومـات المحليـة والسـلطات 
اتمعية. وهناك خطوات صغيرة كثـيرة جـدا يمكـن أن تتخـذ 
بتكـاليف منخفضـة جـدا. وهـذه التكـاليف هـي بالتـأكيد أقــل 
تكلفـة إلى حـد بعيـد مـن التكـــاليف الــتي تــترتب علــى ســوء 
التغذية ونقص التغذيـة بوجـه عـام – علـى سـبيل المثـال، تشـير 
الأرقـام إلى أن سـوء التغذيـة يكلـف باكسـتان خمسـة في المائـــة 
من الناتج المحلي الإجمالي، ويكلـف نقـص الحديـد في الأطفـال 
ـــي الإجمــالي(٨١).  وحـده بنغلاديـش ٢ في المائـة مـن النـاتج المحل
فكـون الفقـر سـببا رئيسـيا للجـوع وسـوء التغذيـة لا يمنـع مــن 

اتخاذ تدابير فعالة لا تكلف كثيرا. 
ويتطلـب توفـير الأمـن الغذائـي محليـا أن يعـرف جميـــع  -١٠٦
الناس ما هي التغذية وأن تتوفر لهم أسباب الوصـول إلى غـذاء 
كافٍ وملائم، إمــا مـن خـلال كسـب دخـل كافٍ أو بانتفـاع 

ـــزارع صغــيرة، أو قطــع مــن الأرض أو حدائــق  إضـافي مـن م
خضروات أو مصارف محلية للبذور. وترى منظمــة أنتينـا غـير 
الحكومية أن التزامات الحكومة على الصعيـد الـدولي يجـب أن 
تتجلى في التزامات على الصعيد المحلي وفي إجراءات تتخذهـا 
السـلطات المحليـة. فقـد اعتمـدت الهنـد، مثـلا، سياســـة وطنيــة 
للتغذيــة في عــام ١٩٩٣، غــير أن هــذه السياســة لا تنفـــذ في 
معظـم الولايـــات المحليــة ولم تخصــص لهــا ميزانيــات لمكافحــة 
الكارثة المتمثلة في سوء التغذيـة لـدى الأطفـال. بيـد أن هنـاك 
بعض أمثلة على مبادرات تنفذها الولايـات المحليـة، منـها مثـلا 
ولايـة كـيرالا حيـث أنشـــأت الحكومــة المحليــة آليــات لتــأمين 
الانتفـاع بـالأرض وإقامـة أكشـاك للبيــع لتتمكــن مــن مراقبــة 

أسعار الأغذية(٧٨). 
وينبغي وضع استراتيجية محلية لتحقيق الأمن الغذائـي  -١٠٧
يكـون هدفـها الواضـح مكافحـة ســـوء التغذيــة وتخصــص لهــا 
ميزانية ملائمة. وعلى السلطات المحلية أن تضع خططـا بشـأن 
توفير الأمن الغذائي على الصـعد المحلية تشمل العناصر التالية: 
التثقيـف في مجـال التغذيـة: يعـد هـذا عنصــرا  (أ)
لا غـنى عنـه ولا يكلـف كثـيرا. ويجـــب أن يســلم التثقيــف في 
ـــف للظــروف  مجـال التغذيـة بالعـادات الغذائيـة المحليـة وأن يكي
المحلية المتعلقة بـالغذاء. ويجـب أن يؤكـد علـى أهميـة السـعرات 
الحرارية وعلى المغذيـات الصغـيرة، مركـزا بوجـه خـاص علـى 

أهمية الفيتامينات والمعادن واليود؛ 
تقـديم وجبـات طعـام للجميـع في المـــدارس:  (ب)
تعد برامج تقديم الغذاء في المدارس وفي الحضانات أحـد أكـثر 
أشكال مكافحة سوء التغذية لدى الأطفـال فعاليـة في المنـاطق 
الريفيـة والحضريـة. ويمكـن أن يصحـــب ذلــك إنشــاء حدائــق 
مدرسية لتنويع المغذيات في الوجبـات المدرسـية. وينبغـي نقـل 
ـــــع إلى  المســـؤوليات المتعلقـــة بلوجيســـتيات الإعـــداد والتوزي
البلديـات المحليـة لتحقيـــق أقصــى قــدر مــن الفعاليــة. وتكلفــة 
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الوجبـات المدرسـية أقـل كثـيرا في ايـة المطـاف مـن التكـاليف 
المترتبـة علـى سـوء التغذيـة، وتمثـل تشـجيعا فعـالا للأســـر الــتي 
تعاني من فقر مدقع على إرسال أطفالها إلى المـدارس بـدلا مـن 
ــاحثون في  إرسـالهم إلى العمـل. كذلـك تشـير دراسـة أجراهـا ب
جامعـة كورنيـل في الولايـات المتحـدة إلى أن أكـثر مـــن ثلاثــة 
أرباع الوفيات المتصلة بسوء التغذية تعود إلى الإصابة بحالات 
سـوء تغذيـة معتدلـة إلى متوسـطة، لا إلى حـالات سـوء تغذيـــة 
حــادة. ولذلــك فــإن تنفيــذ برامــج تغذويــة تعطــي الأولويـــة 
للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية بدرجـات مـن معتدلـة 
إلى متوسـطة لا بـد أن تـؤدي إلى تحقيـق نتـائج كبــيرة. وهــذه 

أيضا هي فكرة اقترحها مكغفرن الذي كتب قائلا(١٠): 
”أريد أن أرى أمريكا تـأخذ زمـام المبـادرة في العمـل 
علـى تنفيـذ برنـامج لتقـــديم وجبــة طعــام في المــدارس 
… في آسـيا وأفريقيـا وفي  يشـمل كـل طفـل في العـالم 
أمريكـا اللاتينيـة، ففـي كـل مكـان قمنـا بتجـــارب في 
مجــال تقــديم وجبــات طعــــام في المـــدارس، شـــاهدنا 
حضـــورا مدرســـيا يبلـــغ الضعـــف خـــلال ســـــنة أو 
ــــك؛ كذلـــك تحســـنت درجـــات  مــا يقــرب مــن ذل
الطلاب في الدروس. فتقـديم وجبـة طعـام يوميـة هـي 
أفضـل مغنـاطيس صنـع حـتى الآن لاجتـذاب الأطفــال 
إلى المـدارس. هـذه حقيقـــة هامــة جــدا لأن مــن بــين 
ــــالغ  أطفــال العــالم الذيــن هــم في ســن الدراســة والب
عددهـم ٣٠٠ مليـــون طفــل، هنــاك ١٣٠ مليــون لا 
يجيدون القراءة والكتابة ولا يذهبون إلى المدارس“؛ 

رضاعــة لبـــن الأم: مــن الأهميــــة بمكـــان أن  (ج)
تعمـل الســـلطات علــى تشــجيع رضاعــة لبـــن الأم، بوصفــها 
أفضل شكل من أشكال مكافحة سـوء التغذيـة لـدى الرضـع. 
وهـذا يعـني وجـوب إنفـاذ المدونـة الدوليـة لتسـويق بدائـل لــبن 
الأم لمنظمة الصحة العالمية. ولدى بعض الدول بـالفعل قوانـين 
في هـذا الصـدد في تشـريعاا الوطنيـة، ويجـب أن يتسـع نطــاق 

ذلك ليشمل الجميـع. وعلـى السـلطات المحليـة أن تكفـل نشـر 
القانون الدولي بمــا في ذلـك جميـع التوصيـات المتعلقـة بالحمايـة 

وتشجيع رضاعة لبـن الأم؛ 
تزويـــد الفقـــراء بحدائـــق أســـرية صغــــيرة:  (د)
بالإمكـان في كـل مكـان تقريبـا في العـالم تزويـد غالبيـة الأســر 
الـتي تعيـش في فقـر مدقـع في المنـاطق الريفيـة ببضعـة أمتـار مــن 
الأرض. ففـي اتمعـــات المحليــة والبلديــات الحضريــة، يتعــين 
علـى المنظمـات غـــير الحكوميــة وحركــات اتمــع المحلــي أن 
تطـالب بإتاحـــة قطــع أرض لتحــول عــن طريــق الفلاحــة إلى 
حدائـق أسـرية. وهـذه التسـهيلات موجـــودة بــالفعل في عــدد 
كبير من البلدات واتمعـات الريفيـة؛ وينبغـي أن تعمـم علـى 
الجميع. ويجب توفير كـل مـن الأرض والمـاء، ثم إن قيمـة هـذا 
الإنتاج في قطع صغيرة من الأرض لا يزال يتوقـف علـى توفـر 
بعــض الشــروط هــــي: الحصـــول علـــى الأدوات الأساســـية، 
والحصول في بعض الحالات على حد أدنى مـن التدريـب، بـل 
والحصـول فـــوق كــل ذلــك علــى نوعيــة جيــدة مــن البــذور 
الملائمـة للظـروف المحليـة. وهـذا يعـني إنشـاء مصـارف لتوزيــع 
البذور وكفالة بيع البـذور المحليـة بأسـعار زهيـدة. علـى سـبيل 
المثــال، في إطــار ”ــج بارانغيــا الإنمــائي المتكــامل لتحســــين 
التغذيــة حيــث قــام مجتمــع محلـــي ريفـــي في الفلبـــين بوضـــع 
استراتيجية للأمن الغذائـي حققـت نجاحـا كبـيرا وحسـنت إلى 

حد بعيد حالة التغذية على مستوى الأسر المعيشية؛ 
رصد الفئات التي لا يتوفر لها أمن غذائـي:  (هـ)
يجــب أن تقــوم الســلطات الصحيــة والاجتماعيــة وســــلطات 
الرعاية الاجتماعية برصد استهلاك الغذاء على الصعيـد المحلـي 
(اتمعــات المحليــة والبلديــات والمقاطعــــات ومـــا إلى ذلـــك) 
لضمـان اسـتهلاكه بكميـات كافيـة ونوعيـة جيـدة لكفالـة نمــو 
الرضع والأطفال بصورة طبيعية وكذلك الأمر بالنسبة للنسـاء 

وكبار السن وغيرهم من الفئات المستضعفة الأخرى؛ 
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عنـاصر أخـرى: ينبغـي أن يشـمل هـذا أيضــا  (و)
عنـاصر تتصـل بتـأمين ملكيـة الأرض وتقـــديم قــروض صغــيرة 
وإقامة تعاونيات محلية وتأمين الحصول علـى المـاء. وينبغـي أن 
يوضح أيضا مسألة تنظيم عمليات تقديم الغذاء والماء في حالة 
وقـوع كـوارث طبيعيـة مـع كفالـة عـدم التميـــيز علــى أســاس 

العرق أو الجنس أو الدين. 
وقد جنحت البحوث الزراعية أيضا إلى التركيز علـى  -١٠٨
ـــراءات التمليــك الــتي لا تشــجع  المحـاصيل وطـرق التجـهيز وب
ــق  علـى تحقيـق الأمـن الغذائـي محليـا (ومـن ذلـك الاتفـاق المتعل
بجوانــب حقــوق الملكيــة الفكريــة المتصلــة بالتجــــارة لمنظمـــة 
التجـارة العالميـة). ويمكـن أن تـؤدي هـــذه الطــرق إلى القضــاء 
ـــى دعــم الأمــن  علـى الأشـكال المحليـة للبـذور الـتي تسـاعد عل
الغذائـي محليـا. فمـن الأمـور الملحـة أن تركـز برامـج البحـــوث 
الوطنية على تحقيق الأمن الغذائي محليا، وتأمين موارد زراعيـة 
ومزارع صغيرة محلية بدلا مـن التركـيز فقـط علـى الصـادرات 
ــــة  الزراعيـــة. ويجـــب أن تجـــرى بحـــوث حـــول البـــذور المحلي
ــــين،  والنباتــات التقليديــة تعــود بالفــائدة علــى الســكان المحلي
بمـن فيـهم السـكان الأصليـون. ويجـــب أيضــا أن تكمــل هــذه 
البحوث أيضا ببحوث تتعلق بتحسين أشـكال التخزيـن وغـير 
ذلك من العناصر الهامة بالنسبة لتحقيق الأمن الغذائي محليا. 

وتقع على الجهات الدوليـة الفاعلـة أيضـا مسـؤوليات  -١٠٩
إذا أريـد للأنشـــطة المتعلقــة بتحقيــق الأمــن الغذائــي محليــا أن 
تنجح. ويعني هذا مثلا، ألا تحل المعونات الغذائية محل الإنتاج 
المحلي للأغذية، في الحـالات الـتي لا تـزال توجـد فيـها قـدرات 
محليـة علـى الإنتـاج. وهنـاك أيضـا بعـض الأدلـة الـتي تشــير إلى 
وجود ضعف هيكلي لدى كيانات الأمـم المتحـدة إذ أن هـذا 
التقسيم للعمل يمكن أن يـؤدي إلى الفشـل في معالجـة مشـكلة 
الجوع وسوء التغذيـة باعتبارهـا مشـكلة متكاملـة. ويميـل كـل 
من الهيئات الخمس التي تضطلع بـدور رئيسـي في هـذا اـال، 
ــــة ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة  وهــي منظمــة الأغذيــة والزراع

واليونيسيف وبرنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمـم المتحـدة 
لحقوق الإنسان إلى أن تكون لهـا مشـاريعها الخاصـة ـا، وأن 
تكون متصلة بتخصصها وهو ما يؤدي في بعـض الأحيـان إلى 
وجود ج متجزئ إلى حد بعيد. ويجـب أيضـا تحقيـق تكـامل 
ضمـن سياسـات تكـون أوســـع نطاقــا في مجــال القضــاء علــى 
الفقر ومؤسسات منها البنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي. 
ـــات علــى اســتراتيجية  ومـن الأهميـة بمكـان أن تتفـق هـذه الهيئ
قطريـة متكاملـة تعـالج نقـــص التغذيــة وســوء التغذيــة بطريقــة 
شمولية. ويسلِّـم المقرر الخاص بأن بعض التقدم قد بدأ يتحقـق 
بفضل عملية إصلاح الأمم المتحـدة الـتي قـام ـا الأمـين العـام 
وآليـات التقييـم القطـــري المشــترك وإطــار المســاعدة الإنمائيــة 

للأمم المتحدة. 
وبنفس الطريقة، ينبغي وضع تشريعات وطنية تسـتند  -١١٠
إلى قانون إطاري يعطي الأولوية لتحقيق الأمـن الغذائـي محليـا 
وللحق في الغذاء. ومن شأن هذا أن يوفر أساسا شموليــا يمكـن 
في إطاره معالجة مسـائل مختلفـة منـها الأمـن الغذائـي والتغذيـة 
ــــاء وشـــبكات الأمـــان  وســلامة الأغذيــة والحصــول علــى الم

الاجتماعية. 
 

ثامنا - الاستنتاجات والتوصيات 
يرى المقرر الخاص أن عملية الإبادة الجماعية الصامتة  -١١١
التي تحدث بسبب الجوع هـي جريمـة ضـد الإنسـانية، في عـالم 
ـــه بــالفعل وبيســر  هـو أغـنى منـه في أي وقـت مضـى، وبإمكان
إطعام جميع سكان العالم. وقد أعـرب مـارتن لوثـر كينـغ عـن 
ـــن الكلمــات  حلمـه في أن تختفـي كلمـة ”الجـوع“ كغيرهـا م

المتصلة بالاضطهاد وأن تشطب من القواميس إلى الأبد. 
لا يـزال الجـوع وسـوء التغذيـة يحكمـان علـى الملايــين  -١١٢
مـن البشـر بنقـص النمـو وبـالموت. ففـي كـــل ٧ ثــوان يمــوت 
طفل بسبب الجوع مباشرة أو غير مباشـرة. وملايـين آخـرون 
يولــدون فــاقدي البصــر أو مصــــابين بالكســـاح أو التخلـــف 



01-4655033

A/56/210

العقلـي. وتصـاب قـدرات الشـعوب وبلـدان بكاملـها في مجــال 
تحقيق إمكاناا الاقتصادية بأضرار لا يمكن إصلاحها. وهنـاك 
أيضا بـعد مرعـب مـن أبعـاد المعانـاة الإنسـانية يفتقـد في كثـير 
ـــدام الأمــن الغذائــي، وهــو ذلــك  مـن الأوصـاف الرسميـة لانع
الرعب لا يطاق والذي يظـل يطـارد ضحايـاه مـن الأشـخاص 
ـــانون مــن ســوء التغذيــة منــذ لحظــة اســتيقاظهم في  الذيـن يع
الصباح. ماذا يخبـئ لهم هـذا اليـوم القـادم وكيـف سـيتمكنون 
من إطعام أسرهم وتوفير الغذاء لأطفالهم بل وإطعام أنفسهم؟ 
إن الحق في الغذاء، مثل جميع حقـوق الإنسـان، يقـوم  -١١٣
على مسؤولية الحكومـات بتوفـير الحمايـة لشـعوا. والحـق في 
الغذاء يقتضي أن تسـن الدولـة قوانـين تكفـل احـترام الحـق في 
ــــه. وحينمـــا يكـــون القـــانون عـــادلا  الغــذاء وحمايتــه وإعمال

فبإمكانه أن يحمي الضعفاء. 
فيجب اتخاذ خطوات ملموسة لسن تشريعات وطنيـة  -١١٤
توفر إطارا يؤكد التزام الدولـة بـاحترام حـق شـعبها في الغـذاء 
وحماية هذا الحق وإعماله في أوقات السلم وفي أوقات الحرب 
ـــة  علـى السـواء. ووضـع معايـير لتحديـد الأمـن الغذائـي ونوعي
المياه وكمياا أمر من الأهميـة بمكـان لقيـاس التنفيـذ التدريجـي 
ـــى الــدوام. ولا بــد مــن تكميــل  للحـق في الغـذاء ورصـده عل
قانون حقوق الإنسان الدولي بقانون إنساني دولي يحمي الحـق 
في الغذاء في حالات الصراع المسلح. ويجـب أن يشـمل ذلـك 
حظر تعريض المدنيين للمجاعة كوسـيلة مـن وسـائل الحـرب، 
والنقـل القسـري فضـلا عـــن احــترام القواعــد المتعلقــة بتقــديم 
الإغاثـة والمسـاعدة الإنسـانية حـتى لا تعرقـل الإغاثـة أو يحـــول 
مســارها أو تؤخــر. ويجــب أن يعــــامل الحـــق في الغـــذاء، إلى 
ـــة الأخــرى،  جـانب الحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافي
بوصفـه حقـا مسـاويا للحقـوق المدنيـــة والسياســية ســواء مــن 

حيث مركزه وتنفيذه. 

ويرى المقرر الخاص أن الجوانب التغذوية للماء يجـب  -١١٥
أن تكـون عنصـرا مـن عنـاصر الحـق في الغـذاء، إذ أن الملايـــين 
يعانون من أمراض تحملها المياه ويمكن القضاء عليها بسـهولة. 
ولما كان الماء أساسيا أيضا للحياة، فلا بد أن يتساوى الجميع 
ـــي أيضــا أن  في إمكانيـات الحصـول علـى ميـاه الشـرب، وينبغ
يحصل فقراء المزارعين على مياه الـري إذ أـم يعتمـدون علـى 
أرضهم لإطعام أنفسهم. وينبغي أن يشمل ذلك عـدة عنـاصر 
منـها الحـــد مــن عــدم المســاواة في الحصــول علــى المــاء علــى 
الصعيديـن الوطـني والـدولي، مـع الأخـذ في الاعتبــار المشــاكل 

الخاصة بالبلدان التي تعاني من نقص شديد في المياه. 
وينبغي أن يعامل الماء بوصفه منفعة عامة ولا بـد مـن  -١١٦
ـــن طريــق الخدمــات العامــة الملائمــة. ومــن الأمــور  حفظـه ع
ـــام علــى الصعيديــن الوطــني  الأساسـية أيضـا زيـادة الوعـي الع
والــدولي ــدف التشــجيع علــى حفــــظ الميـــاه، والحـــد مـــن 
الاستهلاك وتقليل الفـاقد منـها والحـد مـن التسـرب والتلـوث 
والهدر. ومن شأن تحسين عمليـة تنقيـة الميـاه وتخزينـها ووضـع 
معايـير لتحديـــد نوعيتــها أن تقلــل مــن مخــاطر الأمــراض وأن 
تسـهم إلى حـد لا يمكـن تصـوره في الجوانــب التغذويــة للمــاء 

بوصفه عنصرا من عناصر الحق في الغذاء. 
ويوصـي المقـرر الخـاص بـأن تعـالج الجوانـب التغذويـــة  -١١٧
للماء بوصفها جـزءا مـن الحـق في الغـذاء، ويدعـو الحكومـات 
إلى أن تكفل الإنصاف في توزيع المياه بكميات كافية ونوعيـة 
جيدة وأن تكون هذه المياه خاليـة مـن الأمـراض العديـدة الـتي 

يمكن القضاء عليها بسهولة. 
ولا بـد أيضـا مـن إعـادة النظـر في التزامـــات التجــارة  -١١٨
الدولية لكفالة ألا تتعارض هذه الالتزامـات والحـق في الغـذاء. 
فلا بد من العمل علـى تقـويم الجـور في النظـام الحـالي وإعطـاء 
البلدان النامية حماية خاصة، ففي هـذه البلـدان لا يـزال الأمـن 
ـــاة يوميــة. ويجــب أن تــأخذ المفاوضــات  الغذائـي مسـألة معان
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الجديدة التي تتم في منظمة التجـارة العالميـة مقترحـات البلـدان 
الناميــة في الاعتبــار وأن تنظــر في الحاجــة إلى حمايــة الحـــق في 
الغذاء. ويجب ألا تـؤدي التغيـيرات في السياسـات الاقتصاديـة 
إلى ما يعرض الحياة إلى الخطـر بفعـل سـوء التغذيـة، بـل يجـب 
أن تضمن على الأقـل حـدا أدنى يحـترم الحـق في الغـذاء والحـق 

في الحياة على أقل تقدير. 
ويوصــي المقــرر الخــاص بشــدة المفاوضــات الجاريـــة  -١١٩
حاليــا في منظمــة التجــارة العالميــة بشــــأن الزراعـــة ومســـائل 
أخـرى، بـأن تـولي الأمـن الغذائـي اهتمامـا خاصــا وأن تكفــل 
عـدم وجـود تعـــارض بــين قواعــد التجــارة والقــانون الــدولي 

لحقوق الإنسان. 
ونظرا لأن برامج التكيف الهيكلي يمكن أن تزيـد مـن  -١٢٠
الفوارق الاجتماعية وأن تحرم العديد من أفقر الأسـر المعيشـية 
من متطلبات الحصول على الحد الأدنى مـن الغـذاء، ينبغـي أن 
ــتعراض  يكـون الحـق في الغـذاء مبـدأ يسترشـد بـه في عمليـة اس
هـذه الـبرامج. وعلـى غـرار ذلـك، ينبغـــي أن يكــون الحــق في 
الغذاء مبدأ يسترشد به في السياسات المتعلقة بمعالجــة الفقـر في 
عملية إعداد ورقات استراتيجيات التخفيف من وطأة الفقر. 
ـــرر  وللقضـاء علـى الجـوع وسـوء التغذيـة، يوصـي المق -١٢١
الخـاص بزيـادة التركـيز علـى الزراعـــة في قطــع أرض صغــيرة، 
وتوفير الأمن الغذائي محليا وعلى برامج التغذيـة. ومـهما كـان 
ضعـف الحالـة في أي دولـة مـن الـدول، فـإن ثمـة تدابـير لتوفـــير 
الأمـن الغذائـي محليـا يمكـن أن تـحقَّــــق علــى الفــور بتكــاليف 
زهيــدة، ومنــها برامــج التثقيــف في مجــــال التغذيـــة، وتـــأمين 
وجبـات الطعـام في المـدارس للجميـع، وتشـــجيع رضاعــة لــبن 
الأم، وتوفير حدائق أسرية أو قطعا صغيرة مـن الأرض، وغـير 
ذلك من العناصر الـتي تتصـل بضمـان ملكيـة الأرض، وتقـديم 
ـــة وتــأمين الحصــول  ائتمانـات صغـيرة، وإنشـاء تعاونيـات محلي

على الماء. 

وينبغـي أن تتضمـن الأعمـال الراميـة إلى توفـير الأمـــن  -١٢٢
الغذائي محليا توضيحا لمسألة تنظيم توفير الغذاء والماء في حالة 
وقوع كوارث طبيعيـة، مـع مراعـاة عـدم التميـيز علـى أسـاس 
العرق أو الجنس أو الدين. وينبغـي أيضـا وضـع هيـاكل رصـد 
علــى الصعيــد المحلــي للتــأكد مــن أن اســتهلاك الغــــذاء يتـــم 
ـــدة لكفالــة تحقيــق النمــو الكــافي  بكميـات كافيـة ونوعيـة جي
للرضع والأطفال فضلا عن أهمية ذلك بالنسـبة للنسـاء وكبـار 

السن وغيرهم من الفئات المستضعفة. 
وينبغي تشجيع زيـادة مشـاركة الحكومـات المحليـة في  -١٢٣
تقديم الخدمات والوصول إلى الفئـات السـكانية الـتي لا يتوفـر 
لهـا أمـن غذائـي. وتطبيـــق اللامركزيــة في هــذا الصــدد معنــاه 
ـــص ميزانيــات لهــا،  إناطـة المسـؤولية بالسـلطات المحليـة وتخصي

وفقا لمبدأ التبعية. 
وينبغـي لكـل حكومـة أن تضـع قانونـا إطاريـــا وطنيــا  -١٢٤
ينـص علـى ضـرورة احـترام الحـق في الغـذاء وحمايتـه وإعمالــه، 
ويسلِّـم بالالتزامات المنصوص عليـها بموجـب القـانون الـدولي 
لحقـوق الإنسـان والقـانون الإنســـاني الــدولي، وبوجــه خــاص 
الفقرة ٢٩ من التعليـق العـام رقـم ١٢ للجنـة المعنيـة بـالحقوق 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة. وكمـا أوصـى بـه اجتمــاع 
ـــود في  التشـاور الثـالث للخـبراء والمتعلـق بـالحق في الغـذاء المعق
ــــــترة مـــــن ١٢ إلى ١٤ آذار/مـــــارس  بـــــون، بألمانيــــا في الف
٢٠٠٠(٨٢)، ينبغـي أن تتضمـن الاســـتراتيجية قائمــة بالقضايــا 
الرئيسية التي تتطلب تنظيما على الصعيد الوطني، مثـل ضمـان 
ــــر لهـــا أمـــن غذائـــي والفئـــات  وصــول الفئــات الــتي لا يتوف
المســتضعفة إلى المــوارد الإنتاجيــة ومــن ذلــك حيـــازة الأرض 
ـــــام  والحصـــول علـــى الميـــاه. إلى جـــانب ذلـــك، ينبغـــي القي
باستعراض للتشريعات القائمـة لتقييـم مـا إذا كـانت تتعـارض 
والالتزامات المنصوص عليـها بموجـب الحـق في الحصـول علـى 
الغــذاء الكــافي، أو مــا إذا كــانت تفتقــر إلى التنفيــذ الملائـــم. 
وينبغــي أن تتوفــر أســــباب اللجـــوء إلى وســـائل وإجـــراءات 
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الانتصاف الإداري والقضائي لأي فرد ينتهك أو يـهمل حقـه 
في الغذاء. 

وعلـــى الحكومـــات أن تعـــين منســـــقين في الإدارات  -١٢٥
الوطنيـة يعنـون بـالحق في الغـذاء وأن تنسـق أعمـال الـــوزارات 
ــــة والرعايـــة الاجتماعيـــة والصحـــة  المختصــة (الزراعــة والمالي
والأرض). وكمــا هــو منصــــوص عليـــه في الفقـــرة ٢٩ مـــن 
التعليـق العـام رقـم ١٢، علـى الحكومـات أن تضـع مؤشـــرات 
وتحدد معايير تتيح التحقق مما يحرز مـن تقـدم في إعمـال الحـق 

في الغذاء على المستوى القطري. 
ـــة  ويوصــي المقــرر الخــاص بــأن تعتمــد الــدول مدون -١٢٦
سـلوك دوليـة بشـأن الحـق في الغـــذاء، تعتــبر مبــادئ توجيهيــة 
طوعيـة ـدف إلى تحقيـــق الأمــن الغذائــي للجميــع كمــا هــو 
مطلوب في الهدف ٧-٤ من إعلان روما لعـام ١٩٩٦ بشـأن 
الأمن الغذائي وخطة عمل مؤتمر القمة العـالمي المعـني بـالغذاء. 
وينبغـي أن تكـون صياغـة هـذه المبـادئ التوجيهيـة الطوعيــة في 
جـدول أعمـــال اجتمــاع المتابعــة لمؤتمــر القمــة العــالمي الــذي 
سـيعقد في تشـرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠١. وفي هــذا الصــدد، 
ينبغـي أن تؤخـذ مدونـة السـلوك الدوليـة لعـام ١٩٩٧ المتعلقـة 
بـالحق الإنسـاني في الغـذاء الحصـول علـــى غــذاء كــافٍ والــتي 
سبق أن تمت صياغتها ووافق عليها عـدد كبـير مـن المنظمـات 
غــير الحكوميــة كنقطــة انطــلاق ممتــازة. وينبغــي أن تواصـــل 
منظمـة الأغذيـــة والزراعــة ومفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق 
الإنسان تطوير هذه المدونـة بالتعـاون مـع الوكـالات المختصـة 

الأخرى ومع الترتيبات المشتركة بين الوكالات. 
ــــها  ويوصــي المقــرر الخــاص المنظمــات الدوليــة، ومن -١٢٧
منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذيـة العـالمي والصنـدوق 
الدولي للتنمية الزراعية وغيرهـا، فضـلا عـن وكـالات التعـاون 
الإنمـائي الثنائيـة والمتعـددة الأطـراف، باعتمـاد ـج يقـوم علــى 
الحقوق فيما تضطلع بـه مـن أنشـطة لإعمـال الحـق في الغـذاء، 

علـى نحـو مـا ورد في الفقرتـــين ٤٠ و ٤١ مــن التعليــق العــام 
رقم ١٢. 

وفي الأخيـر، يحث المقرر الخاص الدول على أن تعيـد  -١٢٨
النظر في الالتزامات الــتي قطعتـها علـى نفسـها في مؤتمـر القمـة 
العالمي للتنمية الاجتماعية لعـام ١٩٩٥ بشـأن الحـق في الغـذاء 
وفي مؤتمــر القمــة العــالمي للغــذاء لعــام ١٩٩٦ بخفــض عـــدد 
المصـابين بسـوء التغذيـة إلى النصـف في موعـد لا يتجـاوز عــام 
٢٠١٥. ففي هذا الوقت الذي يشعر فيه بعض النـاس بـالفعل 
بالقلق من أن هـذا الهـدف لـن يتحقـق، يصبـح ملحـا أن تعيـد 
الـدول النظـر في سياســـاا الدوليــة والوطنيــة لتضمــن تحقيقــه 

فعلا. 
لا بد من وقف عملية الإبـادة الجماعيـة الصامتـة الـتي  -١٢٩

يحدثها الجوع كل يوم. 
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الحواشي 
 .E/CN.4/Sub.2/1999/12 (١)

ـــام  منظمـة الأغذيـة والزراعـة: حالـة الأمـن الغذائـي في العـالم ع (٢)
 The State of Food Insecurity in the World 2000:) ،٢٠٠٠

 .(Rome, 2001

برنـامج الأغذيـــة العــالمي: خريطــة الجــوع في العــالم، جنيــف،  (٣)
 WFP (2001) World Hunger Map. WFP: Geneva,) ٢٠٠١

 .(2001

Antenna, "Malnutrition: un massacre silen- ،منظمـة انتينـا (٤)
 .cieux" (unpublished paper) (Geneva, 2000)

الحديـد والقصديـر حيويـان لنمـــاء القــدرات العقليــة. وتحتــوي  (٥)
المغذيات الصغيرة على مواد أخرى أيضا، مثل الأنزيمات. 

ـــة بحلــول عــام ٢٠٢٠:  انظـر مثـلا ”القضـاء علـى سـوء التغذي (٦)
ــة  برنـامج للتغيـير في الألفيـة“ تقريـر ـائي قدمتـه اللجنـة الفرعي
ـــات  المعنيـة بالتغذيـة التابعـة للجنـة التنسـيق الإداريـة بشـأن تحدي
التغذيـــة في القـــــرن الحــــادي والعشــــرين (جنيــــف، ٢٠٠٠) 
(الصفحة ٥٣ من النسخة الانكليزية فيما يتعلق بفيروس نقــص 

المناعة البشرية/الإيدز). 
 .E/CN.4/Sub.2/1999/12 (٧)

 Régis Debray and Jean Ziegler, Il s'agit de ne pas se rendre (٨)
 .(Paris, Éditions Arléa, 1994)

انظر ”القضاء على سوء التغذية …“، المرجع المشار إليه.  (٩)
 George McGovern The Third Freedom: Ending Hunger in (١٠)

 .Our Time (New York, Simon and Schuster, 2001)

 Richard Jolly, Speech made at the Millennium Summit of (١١)
 .the United Nations in September 2000

ـــة لمؤتمــر  يذهـب تحليـل تمـهيدي أعدتـه منظمـة الأغذيـة والزراع (١٢)
القمة العالمي: بعد خمس سنوات، يعقد في تشرين الثاني/نوفمبر 

٢٠٠١، إلى أن الهدف الرامي إلى الحد من الفقر لن يتحقق. 
 .E/CN.4/2001/148 (١٣)

تدعــو المــــادة ٢٤، الفقـــرة ٢ (ج) إلى اتخـــاذ تدابـــير ملائمـــة  (١٤)
لمكافحة المرض وسوء التغذية بوسائل منها توفير الطعام المغذي 

ومياه الشرب. 

انظـر: The Four Freedoms، كلمـــة ألقاهــا فرانكليــم ديلانــو  (١٥)
روزفلــت، في ٦ كــانون الثــاني/ينــاير ١٩٤١ أمــام كونغـــرس 

الولايات المتحدة. 
 Juan Somavia, Director General, ILO "Reducing the decent (١٦)
 work deficit”, report to the 89th International Conference on

Decent Work, hold in Geneva, in June 2001. انظـر أيضــا 

 Advancing the :مؤتمر القمة العالمي للتنميـة الاجتماعيـة + ٥
Social Development Agenda (DPI/2096) علـــى شــــبكة 

ـــــــــــــــــــــــــوان التــــــــــــــــــــــــالي:  الانـــــــــــــــــــــــترنت في العن
http://www.un.org/esa/socdev/geneva2000/news/presskit.ht

 .m

”السعرة الحرارية“ مصطلح يستخدم في الفيزياء؛ وهي وحـدة  (١٧)
تستخدم لقياس مقدار الطاقة التي يستهلكها الجسم. وللاطلاع 
 Jean-Pierre :على التفاصيل حـول كيفيـة قيـــاس ذلـك، انظـر

 .Girard, L’Alimentation (Geneva, Georg, 1991)

 .E/C.12/1999/5 (١٨)
المرجع نفسه، الفقرة ١٥.  (١٩)

يوضح هذا في التعليق العـام رقـم ٣ للجنـة الحقـوق الاقتصاديـة  (٢٠)
والاجتماعية والثقافيــة، الـذي يقـدم أمثلـة عـن الحـد الأدنى مـن 

التزامات الدول ويضع قيودا على مفهوم الإعمال التدريجي. 
 .E/CN.4/2001/62/Add.2 انظر (٢١)

بإمكـان أي شـخص أن يكتـب إلى المقـرر الخـاص لإبلاغـه عــن  (٢٢)
 Jean Ziegler, Special Rapporteur :أي انتهاكات. وعنوانه هو
 on the right to food, Office of the United Nations High

Commissioner for Human Rights, Palais des Nations, CH-

 .1211 Geneva 10, Switzerland.

بيــان قدمتــه لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة إلى لجنــة حقـــوق  (٢٣)
الإنسان بشأن البند ١٠ من جدول الأعمال. 

 Ludwig Feuerbach, Manifestes philosophiques, translated (٢٤)
 into French by Louis Althusser (Paris, Presses universitaires

 de France, 1960), pp. 57 and 58.

انظـر، علـى وجـه التحديـــد، أصــل هــذه النظريــة الــتي قدمــها  (٢٥)
سيرجيو فييرا دي ميللو، في محاضرتـه الافتتاحيـة الـتي ألقاهـا في 
معــهد: Graduate Institute of International Studies، في 
“Con- :ــوان جنيـف، في ٢ تشـرين الثـاني/ نوفمـبر ٢٠٠٠، بعن
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 sciousness of the world: the United Nations faced with the

 .irrational in history"

 .CD/1478 انظر (٢٦)
 .A/CONF.183/9 (٢٧)

الـبروتوكول الإضـافي الأول لاتفاقيـات جنيـف، الفقـرة ١ مـــن  (٢٨)
المادة ٥٤ والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة ١٤. 

الــــبروتوكول الإضــــافي الأول (الفقــــرة ٢ مــــــن المـــــادة ٥٤  (٢٩)
والبروتوكول الإضافي الثاني، المادة ١٤. 

على الرغم من عدم وجـود تصنيـف ممـاثل لتجويـع المدنيـين في  (٣٠)
الصراعات المسلحة غير الدولية بوصفـه جريمـة حـرب بموجـب 
نظـام رومـا الأساسـي قـد يقـال إن هـذا الفعـل يشـكل انتــهاكا 
خطيرا للقانون الإنساني الدولي مـتى ارتكـب في صـراع مسـلح 

داخلي أيضا. 
 “Serb charged over role in Sarajevo siege”, Independentانظر (٣١)

 .(London), 2 March 1996.

ـــاهدات، الــد ٧٥، الرقــم ٩٧٣  الأمـم المتحـدة، مجموعـة المع (٣٢)
المادة ٤٩. 

البروتوكول الإضافي الثاني، المادة ١٧.  (٣٣)
فيمـا يتعلـق بالصراعـات المسـلحة الدوليـة، انظـــر الفقــرة ٢ (أ)  (٣٤)
’٧‘ و (ب) ’٨‘ مــن المــادة ٨ مــن النظــام الأساســي. وفيمــا 
يتعلـق بالصراعـات المسـلحة غـير الدوليـة، انظـر الفقـرة ٢ (هــ) 

’٨‘ من المادة ٨ من النظام الأساسي. 
مؤتمــر صحفــي عقــد في بــاريس في ١٨ كــانون الثــاني/ينــــاير  (٣٥)
١٩٩٩، وجــاء في صحيفــة  Libération (بــاريس): ”الأمـــم 

المتحدة ترتكب أعمال إبادة في العراق“. 
E/CN.4/Sub.2/2000/33، الفقرات ٥٩-٧٣.  (٣٦)

 Ricardo Petrella, Le manifeste de l’eau: pour un contrat (٣٧)
 mondial (Lausanne, Éditions Page deux, 1999), pp. 32 and

 .33

  Guy Le Moigne and Pierre-Frédéric Ténière-Buchot,انظـــر (٣٨)
 “Les grands enjeux liés à la maîtrise de l’eau”, in “De l’eau

pour demain”, special issue of Revue française de géoé-

 .conomie, No. 4 (winter 1997/98), pp. 37-46

 G. O. P. Obasi, Secretary-General, World Meteorological (٣٩)
Organization, “Changements climatiques et gestion des res-

 sources en eau douce” in Water: the World’s Common

 Heritage — Proceedings of the First World Water Forum,

 Marrakesh, Morocco, 21-22 March 1997 (Oxford, Elsevier

 .Science, 1997), pp. 112 and 113

 Ismail Serageldin, “The water bomb”, Guardian (London), 9 (٤٠)
 .April 1995

 .Ricardo Petrella, op cit., p. 43 (٤١)
 Maude Barlow, “Blue gold: the global water crisis and :انظر (٤٢)
the commodification of the world’s water supply”, Interna-

 tional Forum on Globalization, June 1999; and Gil Yaron,

 “The final frontier: a working paper on the big 10 global

 water corporations and the privatization and corporatization

 of the world’s last public resource”, Polaris Institute and the

 .Council of Canadians, 15 March 2000.

 .Gil Yaron, op. Cit (٤٣)
 .Ricardo Petrella, op. cit., p. 25 (٤٤)

 Maude Barlow “Desperate Bolivians fought street battles to (٤٥)
 halt a water-for-profit scheme: the World Bank must realize

 water is a basic human right”, Globe and Mail (Toronto), 9

 .May 2000.

 .Ricardo Petrella, op. cit., p. 21 (٤٦)
 Michael Acreman, “Principles of water management for (٤٧)
people and the environment”, in Water and Population D -

 namics: Case Studies and Policy Implications (Washington,

 American Association for the Advancement of Science,

 .1998), p. 38.

تســتند البيانــــات المتعلقـــة بـــالنيجر إلى مـــداولات الاجتمـــاع  (٤٨)
 Réunion sectorielle sur القطاعي المتعلق بالماء والمرافق الصحية
l'eau et l'assainissement المعقـود في نيـــامي في الفــترة ٢٩ إلى 

٣١ أيار/مايو ٢٠٠١، وزارة موارد المياه بالنيجر (بالفرنسية). 
 International Human Dimensions Programme on Global (٤٩)
 Environmental Change, cited in Caroline Moser and others,

“Livelihood security, human rights and sustainable devel-

opment”, background concept paper prepared for the Work-

 shop on Human Rights, Assets and Livelihood Security, and
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 Sustainable Development, held in London, on 19 and 20

 .June 2001.

 Courrier International نشر النص الفرنسي لهذا المقال في مجلة (٥٠)
 .(Paris), No. 315, 14-20 November 1996

 John Madeley, “Trade and hunger: an overview of case (٥١)
studies on the impact of trade liberalization on food secu-

 rity”, Globala Studier No. 4 (Stockholm, Church of Sweden,

Diakonia, Forum Syd, the Swedish Society for Nature Con-

 .servation and the Programme of Global Studies, 2000).

تختلـف المشـــاكل بطبيعــة الحــال بالنســبة للبلــدان الــتي تكــون  (٥٢)
وارداا من الأغذيـة صافيـة والـتي لا تسـتطيع أن تـزرع أغذيـة 
كافية. ولهذا السبب، اتخذ القرار الذي يتناول بالتدابير المتعلقـة 
بما يمكن أن يترتب على برنامج الإصلاح من آثار سلبية محتملة 
بالنسـبة لأقـل البلـدان نمـوا والبلـدان الـــتي تكــون وارداــا مــن 
الأغذية صافية، بيد أن آثـاره ظلـت محـدودة حـتى الآن. انظـر: 

TD/B/COM.1/EM.11/2 و Corr.1، بالانكليزية فقط. 

غالبـا مـا يحـل محـــل الاحتكــارات الحكوميــة شــركات خاصــة  (٥٣)
احتكاريـة أو تجـار احتكـاريون يعرضـون أسـعارا زهيـــدة علــى 
 S. المزارعين ويتقاضون أسـعارا باهظـة مـن المسـتهلكين. انظـر
 Way and J. Chileshe, “Trade liberalisation and the impact on

poverty: Zambia case study”, in Oxfam/Institute of Devel-

 opment Studies, University of Sussex, Liberalisation and

 .Poverty (Oxford, Oxfam, 1999).

 IMF, “External evaluation of the ESAF: report by a group of (٥٤)
 .independent experts, June 1998” (Washington, D.C., 1998).

 Statistics from Action Aid, Brazil, available on the Internet (٥٥)
 .ifood.htm at http://www.actionaid.org.br/e/issues/

 United States Department of State, “Human rights in Bra- (٥٦)
 zil”, citing a report by the Catholic Church Pastoral Land

 Commission. Document available on the Internet at

http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/wha/index.cfm?do

 .cid=724

 http://www.state. gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/wha/index.cfm?docid=724

 Peter M. Rosset, “The multiple functions and benefits of (٥٧)
small farm agriculture in the context of global trade nego-

 tiations”, Foodfirst Policy Brief No. 4. Document available

 on the Internet at http://www.foodfirst.org/

  pubs/policybs/pb4.html

انظر: TD/B/COM.1/EM.11/2 و Corr.1 (بالانكليزية فقط).  (٥٨)
في حالة زامبيا، مثلا، خفضت التعريفـات الجمركيـة المفروضـة  (٥٩)
على الواردات في إطار عملية تكييف هيكلي إلى ما يقل كثــيرا 

عن المستويات المطلوبة بموجب منظمة التجارة العالمية. 
مـن الأهميـة بمكـان أيضـا القـول بـأن إجـراء تخفيـــض في الدعــم  (٦٠)
ـــة  المحلــي والإعانــات المقدمــة في مجــال الصــادرات مــن الأغذي
والمتوخاة بموجب الإصلاح التجاري الزراعي قـد تـترتب عليـه 
آثـار سـلبية بالنسـبة للبلـــدان الناميــة الــتي تكــون وارداــا مــن 
الأغذيـة صافيـة (علـى الرغـم مـن أن المعونـات الغذائيـة سـتعفى 
بوجه عام. وتفسير ذلك أنه ستتولد ضغوط تـؤدي إلى ارتفـاع 
الأسـعار الزراعيـة العالميـة للمـواد الغذائيـة الأساسـية في الوقـــت 
الــــذي يتوقــــف فيــــه العمــــل بالأســــعار التســــاهلية (انظـــــر 

TD/B/COM.1/EM.11/2 و Corr.1 (بالانكليزية فقط). 

 C., Dommen “Raising human rights concerns in :انظر مثلا (٦١)
the World Trade Organization: actors, processes and possi-

 .ble strategies” (Human Rights Quarterly) (forth coming)

وهنـاك صعوبـة أخـرى تتعلـق بـالاعتراض القـــوي الــذي تبديــه 
بلدان نامية علــى مقترحـات الولايـات المتحـدة بـإدراج حقـوق 
التجارة وحقوق العمل ضمن اتفاقات منظمة التجـارة العالميـة، 
غير أن هذه المسألة لا تعالج هنا فهذا الفصل لا يركـز إلا علـى 
أثـر الاتفـاق المتعلـق بتحريـر التجـارة في الأمـــن الغذائــي (علــى 
الرغـم مـن أن هـذا تطلـب في كثـير مـن الحـــالات رفــع القيــود 
وإزالـة أوجـه الحمايـة الاجتماعيـة القائمـة، مثـل حقـوق العمــل 

بموجب أحكام التكيف الهيكلي). 
 WTO, “GATS: fact and fiction” in The WTO is not after (٦٢)
ـــــع التــــالي:  ,your water وهـــذه الوثيقـــة متاحـــة علـــى الموق

 http://www.wto.org/english/tratop_e/gats factfictione.htm

G/AG/NG/W/101، الفقـــــرة ٢٩. هـــــــذه الوثيقــــــة متاحــــــة  (٦٣)
ــــــــــــــــــــــــــع التــــــــــــــــــــــــــــــالي:  علـــــــــــــــــــــــــــــى الموقـــــ

 http://www.wto.org/english/tratop_e/negoti_e.htm#proposals

المرجع نفسه، الفقرتان ٣٣ و ٣٦.  (٦٤)
 .G/AG/NG/W/13 انظر (٦٥)

Duncan Green and Shishir Priyadarshi “Proposal for a De- (٦٦)
 velopment Box in the WTO Agreement on Agriculture”,

CAFOD Policy Paper (June 2001). هذه الوثيقـة متاحـة علـى 
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